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  ١/  إداري ٢٠٠٨لسنة ) ١٤٩(والمقید بالجدول برقم 

 
 

  .حیث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلیة

ـــــــائع تتحـــــــصل  ـــــــث إن الوق ـــــــه  حـــــــس–وحی ـــــــین مـــــــن الحكـــــــم المطعـــــــون فی بما یتب
ــــــــدعوى رقــــــــم  ــــــــصفته ال ــــــــى الطــــــــاعن ب ــــــــام عل ـــــون ضــــــــده أق وســــــــائر الأوراق، أن المطعـــ

بجدیــــــة الـــــــدفع بعـــــــدم دســـــــتوریة : ً بطلـــــــب الحكـــــــم أولا ١/  إداري ٢٠٠٦لــــــسنة ) ٥١١(
ـــــصادرة بقـــــرار ) ٥٧(المـــــادة  ـــــلأوراق المالیـــــة ال ـــــسوق الكویـــــت ل مـــــن اللائحـــــة الداخلیـــــة ل

ـــــــصن ـــــــر التجـــــــارة وال ـــــــم وزی ـــــــسنة ) ٣٥(اعة رق ـــــــة ) ١(، والمـــــــادة ١٩٨٣ل ـــــــرار لجن مـــــــن ق
ــــــــة رقــــــــم  ــــــــلأوراق المالی ــــــــت ل ــــــــسنة ) ٣(ســــــــوق الكوی ــــــــة التأدیــــــــب ١٩٨٤ل ــــــــشكیل لجن  بت
مـــــــن المرســـــــوم الخـــــــاص بتنظـــــــیم ســـــــوق ) ١٥(والإجـــــــراءات المتبعـــــــة أمامهـــــــا والمـــــــادة 

: ً، ثانیـــــــــا ٢٠٠٥لــــــــسنة ) ١٥٨(الكویــــــــت لـــــــــلأوراق المالیــــــــة المعـــــــــدل بالمرســــــــوم رقـــــــــم 
ـــــت لـــــلأوراق المالیـــــة الـــــصادر بإلغـــــاء  قـــــرار لجنـــــة النظـــــر فـــــي المخالفـــــات بـــــسوق الكوی

ــــــــاریخ  ــــــــم ٩/٤/٢٠٠٦بت ــــــــي المخالفــــــــة رق ــــــــسنة ) ٩( ف  بتوقیــــــــع جــــــــزاء التنبیــــــــه ٢٠٠٥ل
  .علیه، مع ما یترتب على ذلك من آثار واعتباره كأن لم یكن

ـــــة النظـــــر  ـــــى لجن ـــــه مـــــع آخـــــرین إل ـــــذلك قـــــال إن إدارة الـــــسوق قـــــد أحالت ًوبیانـــــا ل
ًلمخالفـــــات بالـــــسوق علـــــى ســــند مـــــن أنـــــه حـــــال كونــــه عـــــضوا بمجلـــــس إدارة البنـــــك فــــي ا
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العقــــاري قــــد اســــتفاد مــــن معلومــــات غیــــر معلنــــة تــــوافرت لــــه بحكــــم منــــصبه فــــي البنــــك، 
ــــــي یــــــشغل فیهــــــا منــــــصب المــــــدیر العــــــام  ــــــك بتعامــــــل الــــــشركة العربیــــــة العقاریــــــة الت وذل

) ٩١(ة رقـــــــم علـــــــى أســـــــهم البنـــــــك العقـــــــاري، حیـــــــث حـــــــررت ضـــــــده والآخـــــــرین المخالفـــــــ
 وبعرضـــــها علـــــى لجنـــــة النظـــــر فـــــي المخالفـــــات بالـــــسوق أصـــــدرت قرارهـــــا ٢٠٠٥لـــــسنة 

ــــــــاریخ  ــــــــشأن بت ــــــــي هــــــــذا ال ــــــــه بعــــــــدم تكــــــــرار ٩/٤/٢٠٠٦ف ــــــــه علی ــــــــع جــــــــزاء التنبی  بتوقی
ــــى  المخالفــــة ونعـــىـ المطعــــون ضــــده علــــى هــــذا القــــرار مخالفتــــه للقــــانون لعــــدم قیامــــه عل

ة وعــــــدم اختــــــصاص لجنــــــة نظــــــر ســــــببه، وكــــــذلك بــــــبطلان إجــــــراءات التحقیــــــق والإحالــــــ
  .المخالفات، وانتفاء أساس المخالفة

بعــــــــــدم قبــــــــــول : ً قــــــــــضت محكمــــــــــة أول درجــــــــــة أولا ٢٧/١١/٢٠٠٦وبجلــــــــــسة 
مــــــن المرســــــوم الخــــــاص بتنظــــــیم ســــــوق الكویـــــــت ) ١٥(الــــــدفع بعــــــدم دســــــتوریة المــــــادة 

ـــــــة المعـــــــدل بالمرســـــــوم رقـــــــم  ـــــــسنه ) ١٥٨(لـــــــلأوراق المالی ـــــــاء المـــــــصلحة٢٠٠٥ل .  لانتف
ٕبوقــــــــف نظــــــــر الــــــــدعوى واحالتهــــــــا للمحكمــــــــة الدســــــــتوریة للفــــــــصل فــــــــي مــــــــدى : ًثانیــــــــا 

 ١٩٨٣لــــــسنة ) ٣٥(مــــــن قــــــرار وزیـــــر التجــــــارة والــــــصناعة رقــــــم ) ٥٧(دســـــتوریة المــــــادة 
ــــلأوراق المالیــــة والمــــادة  ــــة لــــسوق الكویــــت ل مــــن قــــرار لجنــــة ) ١(بــــشأن اللائحــــة الداخلی

ــــــــة رقــــــــم  ــــــــلأوراق المالی ــــــــت ل ــــــــسنة ) ٣(ســــــــوق الكوی ــــــــة١٩٨٤ل ــــــــشكیل لجن  التأدیــــــــب  بت
ـــــــشكیل لجنـــــــة النظـــــــر فـــــــي  ـــــــسا علـــــــى أن ت ًوالإجـــــــراءات المتبعـــــــة أمامهـــــــا، وذلـــــــك تأسی
ـــــه فـــــي هـــــاتین المـــــادتین مـــــن شـــــأنه أن یخـــــل  ـــــى الوجـــــه المنـــــصوص علی المخالفـــــات عل
ـــصل فــــــــي تلــــــــك المخالفــــــــات وبحــــــــق الــــــــدفاع الــــــــذي كفلــــــــه  بالــــــــضمانات الأساســــــــیة للفـــــ

  .منه) ٣٤(الدستور في المادة 

ـــــــــــسة  لمحكمـــــــــــة الدســـــــــــتوریة بـــــــــــرفض الـــــــــــدعوى  قـــــــــــضت ا٢٧/٥/٢٠٠٧وبجل
ــــــسوق  ــــــى أســــــاس أن لجنــــــة النظــــــر فــــــي المخالفــــــات ب الدســــــتوریة وشــــــیدت قــــــضاءها عل
ـــــة،  الكویـــــت لـــــلأوراق المالیـــــة هـــــي بحكـــــم تـــــشكیلها وبحـــــسب طبیعـــــة عملهـــــا لجنـــــة إداری
ــــــــــضائیة، ولا تباشــــــــــر عمــــــــــلا مــــــــــن أعمــــــــــال الخــــــــــصومة  ًتنحــــــــــسر عنهــــــــــا الــــــــــصفة الق

یعــــــة العمــــــل القــــــضائي ویــــــصطبغ القــــــضائیة، القــــــضائیة، ومــــــا تقــــــوم بــــــه لا یتــــــسم بطب
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ـــــا فــــــي هــــــذا الــــــشأن محــــــض قــــــرار إداري یخــــــضع للرقابــــــة التـــــــي  وأن مــــــا یــــــصدر عنهـ
ــــــه   ــــــانون علی ــــــه وینــــــزل حكــــــم الق ــــــسط میزان ــــــیحكم تقــــــدیره ویق ــــــضاء الإداري ل یباشــــــرها الق

ـــــدأ المـــــشروعیة ـــــه فـــــي إطـــــار مب ـــــك عـــــدم صـــــحة . إعمـــــالا لولایت ـــــى ذل ـــــب الحكـــــم عل ورت
  . نص المادتین المشار إلیهما من الوجهة الدستوریةالمطاعن الموجهة إلى

وبعـــــــــــد صـــــــــــدور الحكـــــــــــم ســـــــــــالف الـــــــــــذكر جـــــــــــرى تعجیـــــــــــل نظـــــــــــر الـــــــــــدعوى 
 حكمـــــــــت بإلغـــــــــاء ٣٠/١٠/٢٠٠٧الموضــــــــوعیة أمـــــــــام محكمــــــــة أول درجـــــــــة، وبتــــــــاریخ 
ـــــــم  ـــــــة رق ـــــــي المخالف ـــــــصادر ف ـــــــسوق ال ـــــــة ال ـــــــرار لجن ـــــــسنة ) ٩(ق ـــــــي ٢٠٠٥ل ـــــــصادر ف  ال

ـــــة ٩/٤/٢٠٠٦ ـــــه عقوب ـــــضمنه مـــــن توجی ـــــى المطعـــــون ضـــــده مـــــع مـــــا  فیمـــــا ت ـــــه إل التنبی
اســـــتأنفت الجهـــــة الإداریـــــة هـــــذا الحكـــــم بالاســـــتئناف رقـــــم . یترتـــــب علـــــى ذلـــــك مـــــن آثـــــار

 قـــــــــــــــــــــضت محكمـــــــــــــــــــــة ٢٨/٤/٢٠٠٨، وبجلـــــــــــــــــــــسة ١/ إداري٢٠٠٧لـــــــــــــــــــــسنة ) ٦٣١(
ــــد الحكــــم المــــستأنف، طعــــن الطــــاعن فــــي هــــذا الحكــــم بطریــــق  الاســــتئناف برفــــضه وتأیی

ـــــــة التمییـــــــز مـــــــذكرة ـــــــضه، التمییـــــــز وأودعـــــــت نیاب  فـــــــي الطعـــــــن أبـــــــدت فیهـــــــا الـــــــرأي برف
وبعـــــرض الطعـــــن علــــــى هـــــذه المحكمــــــة، فـــــي غرفــــــة المـــــشورة، حــــــددت جلـــــسة لنظــــــره، 
ــــر عــــــن الجهــــــة الإداریــــــة علــــــى طلبــــــة بتمییــــــز الحكــــــم المطعــــــون  وفیهــــــا صــــــمم الحاضــ
ـــــه، وطلـــــب الحاضـــــر عـــــن المطعـــــون ضـــــده رفـــــض الطعـــــن والتزمـــــت النیابـــــة برأیهـــــا  فی

  .فة البیانالذي سبق أن أبدته بمذكرتها سال

ـــــــى  وحیـــــــث إن الطعـــــــن أقـــــــیم علـــــــى ســـــــببین تنعـــــــى بهمـــــــا الجهـــــــة الإداریـــــــة عل
الحكــــم المطعــــون فیــــه مخالفــــة القــــانون والخطــــأ فــــي تطبیقــــه، وفــــي بیــــان ذلــــك تقــــول إن 
الحكــــم بنــــى قــــضاءه علــــى ســــند مــــن أن القــــرار المطعــــون فیــــه غیــــر قــــائم علــــى صــــحیح 

لــــسنة ) ٢٦٨(الجنحــــة رقــــم ًســــببه، معــــولا فــــي ذلــــك علــــى الحكــــم الجنــــائي الــــصادر فــــي 
ـــــراءة المطعـــــون ضـــــده مـــــن التهمـــــة المنـــــسوبة إلیـــــه٢٠٠٦ ومـــــا أثبتـــــه ذلـــــك الحكـــــم .  بب

ـــــه وقـــــت حـــــدوث هـــــذا  ـــــى رأس عمل ـــــه مـــــن عـــــدم وجـــــود المطعـــــون ضـــــده عل فـــــي حیثیات
ــــى مــــسألة اســــتفادته مــــن معلومــــات . الفعــــل ــــم یتطــــرق إل ــــائي ل فــــي حــــین أن الحكــــم الجن

البنــــك العقـــــاري وعلاقتـــــه بــــه وهـــــي ســـــبب غیــــر معلنـــــة تــــوافرت لـــــه بحكـــــم منــــصبه فـــــي 
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القـــــرار المطعـــــون فیــــهـ بمجازاتـــــه بعقوبـــــة التنبیـــــه، وهـــــو مـــــا لا یحـــــوز معـــــه هـــــذا الحكـــــم 
ٕالجنــــــائي حجیــــــة أمــــــام القــــــضاء الإداري عنــــــد مراقبــــــة ســــــبب القــــــرار، واذ ذهــــــب الحكــــــم 

ـــــى خـــــلاف هـــــذا النظـــــر ـــــه إل ـــــرغم مـــــن اســـــتقلال الجریمـــــة . المطعـــــون فی ـــــك علـــــى ال وذل
ــــــة، حتــــــــى ولــــــــو كــــــــان الفعــــــــل المكــــــــون بهمــــــــا واحــــــــدا التأدیبیـــــــة عــــــــن ا ًلجریمــــــــة الجنائیــ

ًلاخـــــتلاف النظــــــام القـــــانوني للجــــــریمتین، فــــــضلا عـــــن أنــــــه لا یــــــسوغ فـــــي مقــــــام الحكــــــم 
ـــرار وســــــــلامته جعــــــــل أثــــــــر الظــــــــروف اللاحقــــــــة ینعطــــــــف علــــــــى  علــــــــى مــــــــشروعیة القـــــ
ًالماضــــي لإبطــــال قــــرار صــــدر صــــحیحا فــــي حینــــه، وهــــو مــــا یعیــــب الحكــــم ویــــستوجب 

  .تمییزه

ــــك أنــــه مــــن المقــــرر   فــــي قــــضاء هــــذه –وحیــــث إن هــــذا النعــــي غیــــر ســــدید، ذل
ـــه وان كـــــان الأصـــــل هـــــو اســـــتقلال المـــــسئولیة التأدیبیـــــة عـــــن المـــــسئولیة –المحكمـــــة  ٕ أنــ

الجنائیــــة فـــــي العدیـــــد مـــــن أركــــان وأحكـــــام كـــــل منهمـــــا،إلا أنــــه فـــــي حالـــــة إذا مـــــا كانـــــت 
ــــــشكل بــــــذاتها بركنیهــــــا المــــــادي والمعنــــــ ــــــة ت ــــــة، فإنــــــه لا الجــــــرائم التأدیبی وي جــــــرائم جنائی

انفــــصام للمــــسئولیة التأدیبیــــة عـــــن المــــسئولیة الجنائیــــة فــــي مـــــدى ثبــــوت حــــدود الوقـــــائع 
المكونــــة للاتهـــــام وصــــحة نـــــسبته للمــــتهم، فـــــإذا انتفــــت أي هـــــذه العناصــــر أو كلهـــــا فـــــي 
ــة، فإنـــــــه لا یــــــــسوغ قانونــــــــا ومنطقـــــــا أن تثبــــــــت فــــــــي مجــــــــال  ًنطـــــــاق المــــــــسئولیة الجنائیــــــ ً

ــــة، ویلتـــــزم القـــــضاء الإداري بمـــــا ینتهـــــي إلیـــــه القـــــضاء الجنـــــائي فـــــي المـــــسئولیة التأد یبیـ
ــــــالي بتقیــــــد القـــــــضاء الإداري بحجیــــــة فیمــــــا فــــــصل فیــــــه ضـــــــروریا، . هــــــذا النطــــــاق ًوبالت

ــــم یفــــصل  ــــائي بعــــد صــــدور القــــرار المطعــــون فیــــه طالمــــا ل ــــو صــــدر الحكــــم الجن ًحتــــى ل
ائیة بـــــــصفة فــــــي دعـــــــوى المطالبـــــــة بإلغائـــــــه باعتبـــــــار أن الأصـــــــل فـــــــي الأحكـــــــام القـــــــض

  .عامة هي بحسب طبیعتها لها أثر كاشف

ــــك، وكـــــــان الثابـــــــت مـــــــن الأوراق أن الحكـــــــم المطعـــــــون فیـــــــه قـــــــد  لمـــــــا كـــــــان ذلـــ
المطعــــون ضـــده قــــد قــــدم إلـــى المحاكمــــة الجزائیــــة لمـــا أســــند إلیــــه مــــن : خلـــص إلىــــى أن

اتهــــــام بأنــــــه حــــــال كونــــــه عــــــضوا بمجلــــــس إدارة البنــــــك العقــــــاري قــــــد اســــــتغل معلومــــــات 
افرت لـــــه بحكـــــم منـــــصبه فـــــي البنـــــك فـــــي الحـــــصول علـــــى فائـــــدة لنفـــــسه غیـــــر معلنـــــة تـــــو
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ــــــة التــــــي یعمــــــل مــــــدیرا لهــــــا ــــــا بــــــذلك المــــــادة . ًوللــــــشركة العربیــــــة العقاری ) ١٤٠/٢(مخالف
ــــــه لا یجــــــوز لعــــــضو مجلــــــس  ــــــى أن ــــــنص عل ــــــي ت ــــــة، والت ــــــشركات التجاری ــــــانون ال مــــــن ق

  أن یــــــــستغل المعلومــــــــات التــــــــي وصــــــــلت إلیــــــــه–ً ممــــــــثلا لــــــــشخص اعتبــــــــاري –الإدارة 
ـــي الحــــصول علـــــى فائـــــدة لنفــــسه أو لغیـــــره، كمـــــا لا یجــــوز لـــــه بیـــــع أو  بحكــــم منـــــصبه فــ
شــــراء أســــهم الــــشركة التــــي هــــو عــــضو مجلــــس إدارتهــــا طیلــــة مــــدة عــــضویته فیهــــا، وقــــد 
ـــي ببـــــراءة المطعـــــون ضـــــده ممـــــا أســـــند إلیـــــه، لعـــــدم ثبـــــوت ارتكابـــــه  صـــــدر الحكـــــم الجزائــ

ـــــــــــم للفعـــــــــــل محـــــــــــل هـــــــــــذا الاتهـــــــــــام، وتأیـــــــــــد هـــــــــــذا الحكـــــــــــم بالاســـــــــــتئنا ف الجزائـــــــــــي رق
ًجـــــــــنح مــــــــــستأنفة، وأضــــــــــحى هــــــــــذا الحكــــــــــم نهائیــــــــــا، وكــــــــــان الــــــــــركن ) ٥٩٦٠/٢٠٠٦(

ـــــة التأدیبیـــــــة المنـــــــسوبة إلـــــــى المطعـــــــون ضـــــــده ســـــــبب القـــــــرار  المـــــــادي المكـــــــون للمخالفــ
الطعــــــین هــــــو فــــــي ذات الوقــــــت الفعــــــل المــــــادي والمكــــــون للجریمــــــة الجنائیــــــة المنــــــسوبة 

ــــه ممــــا نــــ ــــه، ًإلیــــه والنعــــي قــــضى فیهــــا نهائیــــا ببراءت ــــه بعــــد نفــــي هــــذا الاتهــــام عن سب إلی
ممــــــا یحــــــوز هــــــذا القــــــضاء الحجیــــــة أمــــــام القــــــضاء الإداري، وهــــــو بمــــــا لازمــــــه إعمــــــال 
ـــــأن القـــــرار المطعـــــون  ـــــدعوى، ولا وجـــــه للتحـــــدي بـــــالقول ب مقتـــــضاه عنـــــد الفـــــصل فـــــي ال
فیـــــه أســــــبق فــــــي صـــــدـوره علــــــى الحكــــــم الجزائــــــي المــــــشار إلیــــــه ذلــــــك أن ســــــلوك ســــــبیل 

اري فــــي المیعــــاد یدخلــــه فــــي طــــور الزعزعــــة وعــــدم الاســــتقرار الطعــــن علــــى القــــرار الإد
ــــــه یــــــصطدم مــــــع مــــــا  ًإلــــــى حــــــین صــــــدور الحكــــــم فــــــي دعــــــوى الإلغــــــاء فــــــضلا عــــــن أن
ــــام القــــرار  ــــى ذلــــك عــــدم قی للأحكــــام القــــضائیة مــــن أثــــر كاشــــف، حیــــث رتــــب الحكــــم عل
ـــت صـــــدوره علـــــى ســـــبب یبـــــرره واقعـــــا وقانونـــــا، وانتهـــــي الحكـــــم فـــــي  ًالمطعـــــون فیـــــه وقــ ً

ــــ ــــم فــــإن الحكــــم، والحــــال قــــضائه إل ــــك القــــرار ومــــن ث ى تأییــــد حكــــم أول درجــــة بإلغــــاء ذل
ــــــسببي  ــــــه ب ــــــضحى النعــــــي علی ــــــانون، وی ـــــد صــــــادف صــــــحیح حكــــــم الق كــــــذلك، یكــــــون قـ

  .الطعن على غیر أساس
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  .وترتیبا على ما تقدم، یتعین رفض الطعن

  لذلـك

  .ًبقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه: حكمت المحكمة 

  :تمهید

ــــــالاطلا ــــــان یتــــــضح أن القاعــــــدة القانونیــــــة التــــــي وب ع علــــــى الحكــــــم ســــــالف البی
قررتهــــا المحكمــــة تنــــدرج تحــــت القواعــــد الحاكمــــة للعلاقــــة بــــین نطــــاق فرعــــي مــــن فــــروع 
القـــــانون العـــــام وهمـــــا القـــــانون الجنـــــائي والإداري حیـــــث أوجـــــزت المحكمـــــة العلاقـــــة بـــــین 

ــــــة المتعلقــــــة با ــــــضائیة الجنائیــــــة والأحكــــــام الإداری ــــــى المخالفــــــات الأحكــــــام الق ــــــاب عل لعق
ٕ أنــــــه وان كــــــان – فــــــي قــــــضاء هــــــذه المحكمــــــة –أنــــــه مــــــن المقــــــرر : التأدیبیــــــة وقــــــررت

ـــــد مـــــن  ـــــة فـــــي العدی الأصـــــل هـــــو اســـــتقلال المـــــسئولیة التأدیبیـــــة عـــــن المـــــسئولیة الجنائی
ـــــشكل  ـــــة ت ـــــت الجـــــرائم التأدیبی ـــــه فـــــي حالـــــة إذا مـــــا كان أركـــــان وأحكـــــام كـــــل منهمـــــا،إلا أن

ـــــــــصام للمـــــــــسئولیة بـــــــــذاتها بركنیهـــــــــا المـــــــــادي وا ـــــــــه لا انف ـــــــــة، فإن ـــــــــوي جـــــــــرائم جنائی لمعن
ـــــة عـــــن المـــــسئولیة الجنائیـــــة فـــــي مـــــدى ثبـــــوت حـــــدود الوقـــــائع المكونـــــة للاتهـــــام  التأدیبی
وصـــــحة نـــــسبته للمـــــتهم، فـــــإذا انتفـــــت أي أو كـــــل هـــــذه العناصـــــر فـــــي نطـــــاق المـــــسئولیة 

ــــــت فــــــي مجــــــال المــــــسئولیة الت ــــــا أن تثب ــــــا ومنطق ــــــسوغ قانون ًالجنائیــــــة، فإنــــــه لا ی ــــــة، ً أدیبی
ــــــــضاء الجنــــــــائي فــــــــي هــــــــذا النطــــــــاق ــــا ینتهــــــــي إلیــــــــه الق ــــــــزم القــــــــضاء الإداري بمــــ . ویلت

ًوبالتـــــالي بتقیـــــد القـــــضاء الإداري بحجیتـــــه فیمـــــا فـــــصل فیـــــه ضـــــروریا، حتـــــى لـــــو صـــــدر 
ــــــي دعــــــوى  ــــــم یفــــــصل ف ــــــه طالمــــــا ل ــــــائي بعــــــد صــــــدور القــــــرار المطعــــــون فی ًالحكــــــم الجن

لقـــــــضائیة بـــــــصفة عامـــــــة هـــــــي المطالبـــــــة بإلغائـــــــه باعتبـــــــار أن الأصـــــــل فـــــــي الأحكـــــــام ا
  ."بحسب طبیعتها لها أثر كاشف

ــــــدة ومتنوعــــــة  ــــــصیلیة عدی ــــــى أحكــــــام تف ــــــت هــــــذه القاعــــــدة تنطــــــوي عل ولمــــــا كان
ــــأتي هــــذه الدراســــة لبیــــان جوانــــب هــــذه القاعــــدة القــــضائیة وبحــــث  مــــن حیــــث الطبیعــــة، ت
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ـــــــان  ـــــــصوص قانونیـــــــة وأحكـــــــام قـــــــضائیة، ولبی أبعادهـــــــا فـــــــي ضـــــــوء مـــــــا أســـــــتجد مـــــــن ن
  : لدراسة نرسم خطة الدراسة على النحو الآتيالغرض من هذه ا

النظام التأدیبي في الوظیفة (الإطار التعریفي لعنصري العلاقة : المبحث التمهیدي
  )العامة والحكم الجنائي

 التقیید المطلق للحكم الجنائي في المجال التأدیبي للوظیفة العامة: المبحث الأول

  جنائي في المجال التأدیبي للوظیفة العامةالتقیید النسبي للحكم ال: المبحث الثاني
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  )النظام التأدیبي في الوظیفة العامة والحكم الجنائي(الإطار التعریفي لعنصري العلاقة 

یعد من المسلمات والضروریات لفهم العلاقة الحقیقیة وأبعادها بین الأحكام   
عامة فهم حقیقة القواعد والأحكام التي القضائیة الجنائیة والمجال التأدیبي للوظیفة ال

تحیط بالإطار العام لكل عنصر بما یجعل التعرض لمفهوم كل عنصر أمرا لا مفر 
لذلك سنتعرض في هذا المبحث بإیجاز لكل من النظام التأدیبي للوظیفة العامة . منه

أثیر ومفهوم وشروط الحكم الجنائي ذي الت) المطلب الأول(في قانون الخدمة المدنیة 
  .  على المجال التأدیبي في الوظیفة العامة
 

 

إن الجزاء أو العقوبة الموافقة لنوع المخالفة أو العمل هو العنصر الأساسي 
إلا راغبا فالموظف كإنسان لا یعمل في العادة . الذي یحكم سلوك الموظف وتصرفاته

أو راهبا خوفا من عقاب أو طمعا في ثواب ویتوقف نجاح النظام الإداري والتأدیبي في 
لذلك ). فكرة الثواب والعقاب(العمل الإداري إلى حد كبیر على أساس هذه الفكرة 

تتمركز الغایة من وجود النظام التأدیبي في الأنظمة الإداریة تحت مفهوم فكرة حمایة 
فالأمر یتعلق بحمایة ، وضمان سیر المرافق العامة بانتظام واطرادالمصلحة العامة 

المجتمع أي المصلحة العامة عن طریق الثواب والعقاب إذا أخل الموظف العام بواجب 
لذلك یهدف النظام التأدیبي . )١(من واجبات الوظیفیة فلا بد أن یعاقب ویجازى تأدیبیا

الإدارة لهذه الأعمال عن طریق سلطتها إلى حسن أداء الموظفین لأعمالهم ومراقبة 
الرئاسیة والمركزیة والتي تخولها سلطة الرقابة والمحاسبة على جمیع أعمال وتصرفات 

  .الموظف من أجل ضمان استقرار واستمرار العمل الإداري في الإدارة

                                                             
 مكتبة ذات -  القانون الإداري الكویتي وقانون الخدمة المدنیة الجدید- ماجد راغب الحلو /  د)١(

 .٢٥٢ ص – الكویت -السلاسل
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ٕ وان )١(ومن هذا المنطلق تتنوع الأنظمة القانونیة التأدیبیة المتبعة في الدول،  
وعقوبات / عقوبات أدبیة( متشابه إلى حد ما من حیث تقسیم العقوبات بشكل عامكانت
ویضع المشرع بعض الضوابط والمبادئ في مثل هذه الأنظمة لتضمن إلى حد ). مالیة

كبیر شرعیة العقوبة وعدم تعسف الإدارة في توقیع العقوبة الإداریة تجاه الموظف وهي 
وقد اتبع المشرع الكویتي في نظامه . ا العقوبةتسمى بالمبادئ العامة التي تخضع له

التأدیبي نظاما رئاسیا من خلاله یمنح الرئیس الإداري سلطة محاسبة الموظف على 
تقصیره أو إخلاله بأحد الواجبات الإداریة التي تقع على عاتقه أو عدم احترام القوانین 

  .واللوائح المنظمة لشئون الوظیفة العامة

ا أن الدول تختلف في نظامها التأدیبي من دولة إلى أخرى والجدیر بالذكر هن
حسب ما تنص علیه قوانینها الوظیفیة والإداریة في هذا الشأن من حیث شكل هذه 

 بشان ٧٢٣٦ٕالنظم التأدیبیة واجراءاتها، فعلى سبیل المثال في لبنان نص المرسوم رقم 
على نظام متكامل لإنشاء نظام المجلس التأدیبي العام للموظفین في مادته الأولى 

المجلس التأدیبي العام لجمیع الموظفین ومفوضیة الحكومة لدى هذه المجلس وأصول 
أما النظام المصري كمثال آخر . )٢(محاكمته وكیفیة انتقال المجالس التأدیبیة السابقة

ففي ، لأحد الأنظمة التأدیبیة فهو یختلف عن بعض الأنظمة الأخرى كلبنان والكویت
ام المصري یوجد مجلس دولة متكامل ونیابة إداریة مختصان بكل ما یخص شؤون النظ

  .)٣(الوظیفة العامة بما فیها النظام التأدیبي وأصول المحاكمة فیه

 في )٤(أما في دولة الكویت فاعتمد المشرع الكویتي على قانون الخدمة المدنیة 
المخالفات الوظیفیة التي تحدید النظام التأدیبي للموظف فتضمن هذا النظام بیان 

                                                             
 .١٥٧ ص- لا یوجد دار نشر - ٢٠١٤ الطبعة - أصول القانون الإداري- تركي المطیري /  د)١(
 .١١٦- ١١٥ ص - منشورات الحلبي-نظام الموظفین العمومیین: التفاصیل انظر للمزید من )٢(
 -  دار النهضة العربیة- الدعوى الإداریة في مصر ودول الخلیج العربي-أحمد سلامة بدر /  د)٣(

 . ١٨ص
 http://www.csc.net.kw/forthdoc.htm  :  انظر الموقع الالكتروني)٤(
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وقد حدد القانون ، تستوجب معاقبة الموظف والجزاءات الإداریة التي توقع على الموظف
وأخیرا تناول هذا النظام التأدیبي أهم الضمانات ، أیضا السلطة المخولة بتوقیع العقوبات

اري في التأدیبیة لحمایة الموظف من تعسف السلطة فقد اخذ المشرع هنا بالأسلوب الإد
تنظیمه للسلطة التأدیبیة  حیث جعل الإدارة هي السلطة المختصة بالتأدیب وحدها دون 

ومن هذا المنطلق كان لزاما علینا التطرق . )١(أن یشاركها القضاء الإداري في ذلك
بشكل موجز إلى مفهوم ومحتوى المخالفة التأدیبیة في نظام الخدمة المدنیة الكویتي 

والعقوبات التي تملكها الإدارة تجاه الموظف العمومي؟، وكذلك ما وأیضا ما الجزاءات 
  .السلطة المختصة قانونا بتوقیع مثل هذه الجزاءات على الموظف؟

      لم یضع المشرع في الكویت أو أیة دولة أخرى تعریفا دقیقا ومحددا للجریمة 
یان أهم الواجبات التي وٕانما عادة ما ینص المشرع على ب، الإداریة أو المخالفة الإداریة

تقع على الموظف وأهم الأعمال المحظورة علیة بصورة عامة ودون تحدید دقیق لهذه 
الواجبات أو المحظورات ویعتبر المشرع عدم التزام الموظف بهذه الواجبات أو 
المحظورات مخالفة تأدیبیة تملك الإدارة معاقبة الموظف علیها وفق سلطتها التقدیریة 

ولتحدید هذه الواجبات، فقد . )٢(بار هذا الفعل مخالفا للقانون من عدمهفي مدى اعت
كل موظف یخل بالواجبات أو "  على أن ٢٧نص قانون الخدمة المدنیة في المادة 

یخالف المحظورات النصوص علیها في القوانین واللوائح یعاقب تأدیبیا مع عدم 
وهذا على خلاف الجریمة )٣("تضاءالإخلال بالمسئولیة الجزائیة أو المدنیة عند الاق

  .)١(الجنائیة 
                                                             

 ). ١٩٧٩(لسنة ) ١٥(نون الخدمة المدنیة الكویتي رقم من قا) ٦٠ -  ٢٨ - ٢٧( انظر المواد )١(
عزیزة الشریف / د. ونرى بأن المشرع وفق هذه السلوك قد حدد تعریف ضمني للمخالفة التأدیبیة)٢(

 - ٢٠٠٤ -الطبعة الأولى مطبوعات – الدعاوى الإداریة –) ٢( القانون الإداري –ومحمد العتیبي 
 . جامعة الكویت–لیة الحقوق  ك–وحدة التألیف والترجمة والنشر 

وحمایة للموظف الذي یلتزم بواجب طاعة رؤسائه وفي ذات الوقت یراعي في أعماله مبدأ )٣(
ًالمشروعیة وتوفیقا بین هذین الالتزامین في حالة ارتكابه مخالفة تنفیذا لأمر رئیسه فقد نصت الفقرة  ً

وظف من العقوبة التأدیبیة إذا ثبت أن ارتكابه ویعفي الم"آنفة الذكر على أنه ) ٢٧(الثانیة من المادة 



  

   - ٢٣٠  -

    وتذهب محكمة التمییز الكویتیة في بیانها للمقصود بالمخالفة التأدیبیة إلى أنها 
إخلال الموظف بواجبات وظیفته إیجابا أو سلبا أو إتیانه عملا من الأعمال " تتمثل في 

قانونا أو یسلك سلوكا المحرمة علیه، فكل موظف یخالف الواجبات المنصوص علیها 
معینا ینطوي على الخروج على مقتضیات الوظیفة أو الإخلال بكرامتها أو لا یستقیم 
مع ما تفرضه علیه الوظیفة من استقامة وبعد عن مواطن الریب إنما یرتكب ذنبا إداریا 

  .)٢("یستوجب تأدیبه بجزاء

على تعریف محدد وعلى عكس مفهوم المخالفة التأدیبیة والتي لم ینص المشرع   
لها في النظام الكویتي والنظم الأخرى فقد حرص المشرع الكویتي على تحدید أنواع 
العقوبات التأدیبیة التي تملك الإدارة توقیعها على الموظف بعد اتخاذها إجراءات معینة 
كالتحقیق مع الموظف وتمكینه من الدفاع عن نفسه وتسبیب قرار العقوبة وهي ما 

حیث قام المشرع بتحدید الجزاءات التأدیبیة بشكل . )٣(ات التأدیبیةتسمى بالضمان
ٕحصري ودقیق بحیث لا تملك الإدارة توقیع جزاء غیر منصوص علیه والا اعتبر 

 لأنه یخالف مبدأ شرعیة -كالحرمان من الإجازة السنویة أو النقل من الوظیفة- باطلا
                                                                                                                                                             

ًالمخالفة كان تنفذا لأمر كتابي صدر إلیه من رئیسه بالرغم من تنبیهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة 
 .تكون المسئولیة على مصدر الأمر

إذا بدت للمحقق أثناء التحقیق شبهة جریمة من "من النظام على أنه ) ٥٩( وقد نصت المادة )١(
جرائم القانون العام وجب علیه عرض الأمر على وكیل الوزارة لیتولى عرضه على الوزیر للنظر في 

وللمزید من تفاصیل الجریمة الجزائیة ." إبلاغ السلطات القضائیة وفي استمرار التحقیق أو وقفه
ر  وهو رأي صاد- ٢٠٠١ ابریل ٤ في ١٠٧٩-  ٢/٧١/٢٠٠١الفتوى رقم : والجریمة التأدیبیة انظر

الأصل هو استقلال المسئولیة الجزائیة عن التأدیبیة " وتقرر هذه الفتوى أن، من إدارة الفتوى والتشریع
فقد ترى الإدارة توقیع الجزاء التأدیبي على الموظف أو لا مادام لدیها المبرر واقتنعت بالدلیل على 

 ".یع الجزاء الإداري وكما یجوز للإدارة انتظار الفصل في التحقیق الجزائي قبل توق-حجیته
حكم غیر  (١٩٨٦ / ١٢/ ١٣ تجاري جلسة – ٧٦/١٩٨٦ حكم محكمة التمییز في الطعن رقم )٢(

 ).منشور
 - ١٩٩٨ -  الطبعة الثالثة- الوسیط في قانون الخدمة المدنیة الكویتي-عادل الطبطبائي /  د)٣(

 .٥٢٣ ص– جامعة الكویت – كلیة الحقوق –وحدة التألیف والترجمة والنشر 



  

   - ٢٣١  -

قوبة مع جسامة الفعل أو المخالفة ومن الضمانات المهمة أیضا أن تتناسب الع. العقوبة
 كما یجب ألا توقع أكثر من عقوبة تأدیبیة على نفس المخالفة إلا إذا أجاز )١(المرتكبة،

  . )٢(القانون ذلك وأن یتم التحقیق مع الموظف المخالف قبل توقیع العقوبة

والجزاءات التأدیبیة رغم اختلاف أشكالها وتعددها من قانون إلى آخر فإنها 
صر عادة في الإنذار أو الخصم أو خفض المرتب أو الحرمان من الوظیفة والفصل تنح

 من قانون ٢٨وخفض الدرجة، وقد تناول المشرع الكویتي هذه العقوبات بنص المادة 
الخدمة المدنیة وقسمها إلى قسمین عقوبات توقع على جمیع الموظفین وعقوبات خاصة 

الخصم ) ٢(الإنذار )١: (ن على النحو الآتيوتتدرج عقوبات الموظفین م. بالقیادیین
من المرتب لمدة لا تزید عن خمسة عشر یوما في المرة الواحدة ولا تتجاوز تسعین یوما 

، خفض المرتب بشرط أن یكون التخفیض بمقدار الربع ) ٣(خلال اثنى عشر شهرا 
المخالفة ومدة تخفیض المرتب لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز اثنى عشر شهرا عن 

الفصل من الخدمة ) ٥(خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى منها مباشرة ) ٤(الواحدة 
وهي أشد أنواع العقوبات التأدیبیة في القانون الكویتي، أما العقوبات التي توقع على 

  .القیادیین هي اللوم والتنبیه وأخیرا الفصل

یة وفق ما تم شرحه وٕاذا كانت الإدارة هي المختصة بتوقیع العقوبات التأدیب
سلفا،إلا أن المشرع تولى تحدید السلطة التأدیبیة المختصة بتوقیع الجزاءات داخل 

فیختص الوزیر بتوقیع عقوبة التنبیه الكتابي على القیادیین . السلطة التأدیبیة الإداریة
 أما عقوبتا اللوم والفصل من الخدمة فیتم توقیعهما من مجلس الخدمة المدنیة أما باقي

                                                             
  منشورات الحلبي - ٢٠٠٨ الطبعة – أصول القانون الإداري –حسین عثمان محمد عثمان /  د )١(

 . ٦٩٣ ص-الحقوقیة 
إذا ما نسب لموظف ما ارتكابه مخالفة تأدیبیة یعرض الأمر على سلطة الإحالة لتقرر إذا ما كان )٢(

 الخدمة المدنیة هذه السلطات من المناسب إحالة الموظف للتحقیق أم عدم إحالته، وقد حدد نظام
والتي تختلف باختلاف المجموعة الوظیفیة ذلك أن إجراء التحقیق أمر استلزمه القانون حیث نصت 

على عدم توقیع عقوبة تأدیبیة على الموظف إلا بقرار مسبب بعد التحقیق معه كتابة أو ) ٥٥(المادة 
 .یق من الضمانات التي كفلها النظام للموظفشفاهة وسماع أقواله وتحقیق دفاعه، وبذلك یعتبر التحق



  

   - ٢٣٢  -

الموظفین فیختص وكیل الوزارة بتوقیع جمیع العقوبات ما عدا عقوبة الفصل بالنسبة 
لشاغلي مجموعة الوظائف العامة فتوقع من قبل الوزیر، ویكون للوزیر في كل الأحوال 
تعدیل القرار الصادر من وكیل الوزارة بتخفیف العقوبة أو تشدیدها كما یكون له الإلغاء 

  )١(.وحفظ التحقیق

 والتي قد )٢(ذا كان المشرع قد قرر للموظف مجموعة من الضمانات السابقةوٕا  
وٕانما جعل للموظف ضمانات لاحقة لفرض الجزاء ، إلا أنه لم یكتف بذلك، أشرنا إلیها

حرصا منه على تحقیق ، التأدیبي وهي من أكثر الضمانات التأدیبیة بل وأكثرها أهمیة 
 التوازن الفعل یبین حق الإدارة بمعاقبة الموظف مبدأ العدالة في صورته الكاملة ورسم

وتتمثل الضمانات . المخالف وضمان عدم تعسف الإدارة بالعقوبة تجاه هذا الموظف
اللاحقة على صدور الجزاء التأدیبي في التظلم الإداري الذي یقدمه الموظف إلى الجهة 

 عدم مشروعیة هذا القرار الإداریة مصدرة القرار والطعن فیه أمام القضاء الإداري مدعیا
 .طالبا إعادة النظر فیه أو إلغاءه

 التي تقدم إلى الإدارة أو تلك الطعون التي تلي )٣(    وقد یكمن أساس هذه التظلمات
هذه التظلمات من خلال الإدارة وتعسفها أو عدم التزامها بتلك الضمانات التي قررها 

بل توقیع أي عقوبة على الموظفین ومن المشرع على الإدارة وطالبها بالالتزام بها ق
أهمها كما أشرنا إلى ذلك ، مبدأ شرعیة العقوبة ومبدأ تناسب العقوبة مع المخالفة 

ولئن كانت "  إلى أنه -  في هذا الصدد- وتذهب المحكمة العلیا في مصر. الإداریة
ا إلا سلطة التأدیب تقدر خطورة الذنب الإداري وما یناسبه من جزاء بغیر معقب علیه

                                                             
مع ملاحظة أن المختص بتوقیع العقوبات التأدیبیة هي ،  من نظام الخدمة المدنیة٦١ المادة )١(

الجهة الإداریة التابع لها الموظف وقت توقیع العقوبة فإذا كان الموظف منتدبا أو معارا إلى جهة 
 .صلیة ولیس الجهة المنتدب إلیها أو المعار إلیهاأخرى فان المختص بمعاقبته جهة عمله الأ

 الضمانات الإجرائیة في -سعد العنزي/ د:  لمزید من التفاصیل عن الضمانات التأدیبیة راجع)٢(
 .٢٠٠٧ - دار المطبوعات الجامعیة-التأدیب

فیه والصادر  انظر المادة الثانیة من المرسوم الخاص بإجراءات التظلم من القرارات الإداریة البت )٣(
 .٣ ص-٢٧ س-١٣٧٨ العدد – منشورة في الجریدة الرسمیة الكویت الیوم ٥/١٠/١٩٨١بتاریخ 



  

   - ٢٣٣  -

أن مناط مشروعیة هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقدیریة أخرى إلا أن یشوب 
استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم ملائمة الظاهرة بین درجة خطورة الذنب 
الإداري وبین نوع الجزاء ومقداره نفي هذه الحالة یخرج التقدیر عن نطاق المشروعیة 

ا الحكم یؤكد على أن مناط مشروعیة السلطة الإداریة وهذ. )١("ومن ثم لرقابة المحكمة
في توقیع أي جزاء تأدیبي هو مدى تناسبه مع الذنب الإداري ومع الضمانات الإداریة 

  .)٢(الأخرى

وقد بینت المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإداریة بالمحكمة الكلیة 
  -البند الرابع-  ومن هذه القرارات:القرارات الإداریة التي یجوز الطعن فیها بالإلغاء

الطلبات التي یقدمها الموظفون المدنیون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم أو 
وقد قرر المشرع في المادة الثامنة من هذا القانون . )٣(بتوقیع جزاءات تأدیبیة علیهم

تأدیبیة قبل التظلم عدم قبول إلغاء القرارات التأدیبیة عدا القرارات الصادرة من مجالس 
منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسیة وانتظار المواعید المقررة للبت في 
التظلم، ومیعاد رفع دعوى الإلغاء ستون یوما من تاریخ نشر القرار المطعون فیه في 
ٕالجریدة الرسمیة أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومیة واعلان صاحب 

أو علمه الیقین به، وینقطع هذا المیعاد بالتظلم ویحسب میعاد رفع الدعوى الشأن به 
 ومن هذا یتضح عدم قبول الطعن في )١(.من تاریخ رفض التظلم الصریح أو الضمني

                                                             
 .٢٠٠٢ ابریل ٢٠ جلسة -  الدائرة الرابعة- ق علیا٤٦ – ٥٥٠٢ انظر الطعن رقم )١(
تسبیب - كفالة حق الدفاع-التحقیق( بالإضافة إلى الضمانات التي یقررها المشرع الكویتي في ذلك)٢(
 ومبدأ - یقرر القضاء أیضا بعض المبادئ المهمة وهي مبدأ مشروعیة العقوبة). التظلم-رار العقوبةق

ولمزید من التفصیل بهذا .  وأخیرا مبدأ عدم رجعیة العقوبة التأدیبیة-تناسب العقوبة مع الفعل المخالف
 ١٩٨٦/ ١٢/ ٣١ تجاري جلسة ١٩٨٦/ ٧٦حكم التمیز الكویتي في الطعن رقم : الموضوع انظر

 ).حكم غیر منشور(
بإنشاء الدائرة الإداریة بالمحكمة الكلیة لنظر ) ١٩٨١(لسنة ) ٢٠( المرسوم بالقانون رقم )٣(

 .١٩٨٢ -٦١المنازعات الإداریة المعدل بالقانون رقم 



  

   - ٢٣٤  -

 ومن هذا یتضح عدم قبول الطعن في أي قرار )١(.رفض التظلم الصریح أو الضمني
 منه أمام الجهة الإداریة المصدرة له أو الجهة الرئاسیة لها قبل رفع )٢(تأدیبي قبل التظلم

  . دعوى الإلغاء

ا یتجلى دور المشرع والقضاء الكویتي في تكریس الضمانات الإداریة ومن هذ
والمبادئ العامة التي تخضع لها العقوبة حمایة للموظف من جور أو إساءة استعمال 

وبعد معرفة آلیة الوصول . السلطة تحقیقا للعدالة في أقصى صورها القانونیة والفعلیة
الإداریة التأدیبیة، یتعین القول إن حجیة للقضاء الإداري وفرض رقابته على القرارات 

الأحكام الجنائیة أمام القضاء الإداري تأتي في نهایة المطاف حجیة مفروضة على 
  .جهة الإدارة فیما یتعلق بقراراتها التأدیبیة حیال موظفیها

ویجب القول إن مبدأ حجیة القضاء الجنائي على القضاء الإداري یجد أساسه 
. ي الكویتي في نصوص قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریةفي النظام القانون

ویواجه هذا المبدأ فرض تعدد صور المسئولیة القانونیة لذات السلوك الصادر من 
ولما . الموظف العام وذلك بالتفرع إلى مسئولیة جنائیة ومسئولیة مدنیة ومسئولیة تأدیبیة

ال أحكام هذه المسئولیة، فالمسئولیة كان لكل نوع من المسئولیة، جهة تختص بإنز
الجنائیة یقوم بأعباء الملاحقة بها ممثل المجتمع والمسئولیة المدنیة یتولى زمام الادعاء 
فیها المضرور من سلوك ذلك الموظف، والمسئولیة التأدیبیة تتولى إجراءاتها الجهات 

أولویة في الملاحقة، فیوقف التأدیبیة المحددة وفقا لقانون الخدمة المدنیة، یرسم القانون 
وتأتي الرغبة التشریعیة في فض تناقض الأحكام الصادرة في . مسئولیة تجاه أخرى

                                                             
الطعن رقم : وللمزید راجع.  المادة السابعة من المرسوم بالقانون الخاص بإنشاء الدائرة الإداریة)١(

 .٢٠٠٢ مایو سنة ٢٠ إداري جلسة ٢٠٠١ لسنة ٤٧٧
یرى مجلس الدولة الفرنسي أن التظلم یجب أن یقدم إلى الجهة الإداریة المصدرة للقرار أو الجهة )٢(

 - عادل الطبطبائي. د. الرئاسیة له حتى یمكن الاعتداد به في قطع المیعاد اللازم لرفع دعوى الإلغاء
 . ٤٨٨ ص-المرجع السابق
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الدعوى الجنائیة والدعوى الإداریة أو المدنیة مبررا لفرض أولویة الفصل بین تلك 
  .الأحكام القضائیة

ة توقف ما لذلك، یعد من المستقر علیه من الناحیة القضائیة أن الدعوى الجنائی
سواها من الدعاوى القضائیة الأخرى متى كان الفصل فیها ضروریا للفصل في تلك 

من قانون ) ٥٤(وقد قررت المادة . الدعوى تحقیقا لمبدأ أن الجنائي یوقف المدني
لا یرتبط القاضي المدني بالحكم ” الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الكویتي أنه 

ئع التي فصل فیها هذا الحكم وكان فصله فیها ضروریا، ومع ذلك الجنائي إلا في الوقا
  “ .فإنه لا یرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم

والاتجاه السائد في تفسیر مفهوم الدعوى المدنیة إنه مفهوم واسع یمتد لیشمل 
حوال الشخصیة والإداریة والتأدیبیة إن جمیع الدعاوى الأخرى بما فیها التجاریة والأ

وقد قضي بأن مبدأ تقیید القضاء الجنائي للقضاء المدني یسري على الدعوى . وجدت
  )١(.التأدیبیة متى توافرت شروط تطبیق ذلك المبدأ

                                                             
غیر  (١٩٥٩/ ٦/ ٢ جلسة –) ١٦( الدعوى رقم - المحكمة التأدیبیة شئون البلدیة  حكم)١(

 ). منشور
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 غایة كل دعوى قضائیة ونتیجتها لذلك یعد الحكم أهم إجراء في یعد الحكم  
ولا عجب إذا وجدنا أن المشرع قد اهتم بتنظیم هذا الإجراء . الدعوى أیا كانت طبیعتها

وبین أحكامه والإجراءات لازمة الإتباع لإصداره، وتتنوع الأحكام القضائیة بحسب 
تلف هذه الدعاوى من حیث الأطراف طبیعة الدعوى المنظورة أمام المحكمة وكذلك تخ

والموضوع والسبب، فالدعوى الجنائیة أو العمومیة تقوم بین طرفین هما ممثل المجتمع 
والمتهم، بینما ینحصر ) النیابة العامة في الجنایات والادعاء العام في الجنح(

موضوعها في الفصل في مدى صحة نسبة الواقعة محل الاتهام لشخص المتهم ویرتكز 
ببها على ارتكاب جریمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن الدعوى الإداریة س

المتعلقة بالقرار التأدیبي أطرافها الموظف والجهة الإداریة التي یعمل لدیها وموضوعها 
  . مدى صحة القرار الإداري الصادر بالعقوبة التأدیبیة وسببها المخالفة التأدیبیة

القرار "إلى تعریف الحكم الجنائي على أنه - بحق –یذهب جانب من الفقه 
الذي تقضي به المحكمة في الدعوى والطلبات المطروحة علیها، وهو عنوان الحكم 

ٕ واذا )١(."الذي تنطبق به المحكمة في الجلسة، ویرد في نهایة الحكم بعد بیان الأسباب
إلا للأحكام )١( فلا تثبت قوة الأمر المقضي)٣( تثبت لكل حكم قطعي،)٢(كانت الحجیة

                                                             
 الطبعة – دار النهضة العربیة – الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة –أحمد فتحي سرور .   د)١(

 . ١٤٦٥ ص – ٢٠١٦ –العاشرة 
 بطریق الطعن الذي حدده عدم جواز إعادة النظر في موضوعه إلا" یقصد بحجیة الأحكام )٢(

القانون فالحجیة یكتسبها الحكم بمجرد صدوره وهي تعني امتناع نظر ذات الدعوى التي فصل فیها 
 – شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة –عبد الرءوف مهدي / انظر د." الحكم أمام ذات المحكمة

 .٨٧٤  ص- طبعة نادي القضاة – ٢٠٠٣الطبعة 
الحكم الذي فصل في جمیع الطلبات والدفوع، فلم یبق شيء تنظر فیه "ي هو  الحكم القطع)٣(

 دار النهضة العربیة – شرح قانون الإجراءات الجنائیة –محمود نجیب حسني . د". المحكمة بعد ذلك
 . ٩٧٢ ص – ١٩٩٥ – الطبعة الثالثة –
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حضوریا ،  وتثبت الحجیة لكل حكم جنائي سواء كان ابتدائیا أو نهائیا)٢(.الجنائیة الباتة
أو غیابیا وهذه الحجیة تنقلب إلى قوة أمر مقضي بصیرورة الحكم النهائي وتزول بإلغاء 

  . الحكم سواء أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة التمییز

ضي في حالة صیرورة الحكم الجنائي باتا بالإدانة أو ویترتب على قوة الأمر المق
 )٣(البراءة منع إقامة الدعوى الجنائیة مرة ثانیة على ذات الشخص وعن ذات الواقعة،

كما أن الحكم الجنائي البات له قوة تنفیذیة للعقوبة داخل إقلیم الدولة إذا كان صادرا 
  .بعقوبة

ومن ثم )٥( والانتهائیة،)٤(لأحكام النهائیةوالأصل أن هذه القوة التنفیذیة لا تثبت ل
الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائیة لا یجوز تنفیذها إلا إذا أصبحت نهائیة أو 

                                                                                                                                                             
یجوز إعادة رفعها أو النظر الدعوى الجنائیة تنقضي به ولا " یقصد بقوة الأمر المقضي للحكم أن )١(

فیها من جدید حتى ولو ظهرت أدلة جدیدة، وهذا ما یسمى بقوة الأمر المقضي أي أن الحكم البات 
انظر ." أصبح حجة على الكافة بالنسبة للمتهم وبالنسبة للواقعة التي صدر فیها فأصبح عنوانا للحقیقة

 . ٨٧٣ ص- المرجع السابق–عبد الرءوف مهدي / د
 . حكام الباتة هي الأحكام التي لا تقبل الطعن بالطرق العادیة وغیر العادیة الأ)٢(
متى صدر حكم في "من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي ) ١٨٤( قررت المادة )٣(

موضوع الدعوى الجزائیة بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة إلى متهم معین ، فانه لا یجوز بعد ذلك أن ترفع 
وى جزائیة أخرى ضد هذا المتهم عن نفس الأفعال أو الوقائع التي صدر بشأنها الحكم ، ولو دع

إذا رفعت دعوى . أعطى لها وصف آخر ، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتین التالیتین
ة جزائیة أخرى ، جاز التمسك بالحكم السابق في أیة حالة كانت علیها الدعوى ، ولو أمام المحكم

الاستئنافیة ، ویجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم یتمسك به الخصوم ، ویثبت الحكم السابق 
 " .بتقدیم صورة رسمیة منه أو شهادة من المحكمة بصدوره

 الأحكام النهائیة یقصد بها تلك الأحكام التي صدرت من المحكمة الاستئنافیة أو من محاكم )٤(
 .بطریق الاستئنافالدرجة الأولى ولم یطعن بها 

 الأحكام الانتهائیة هل تلك الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولا تقبل الطعن بطریق )٥(
 . الاستئناف
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كما تثبت للحكم الجنائي قوة ثالثة تتمثل في احترام القاضي له في غیر )١(.انتهائیة
  .الدعوى التي صدر فیها مثل المحكمة المدنیة أو الإداریة

روط كي تكتسب الأحكام الجنائیة قوة الأمر المقضي یمكن إیجازها فیما وهناك ش
أن یكون الحكم : ثانیا. یجب أن یكون الحكم صادرا من جهة قضائیة وطنیة: أولا: یلي

أن یكون الحكم الجنائي حكما باتا : ثالثا). صادرا بالبراءة أو الإدانة(الجنائي قطعیا 
 وینبغي في هذا الموضع الإشارة إلى )٢(). یستأنفصدر من التمییز أو لم یمیز أو لم(

إشكالیة تجتاح نصوص القوانین الكویتیة تسببت بها تعدیلات تشریعیة متلاحقة لم 
  .یحالفها التناسق مع النظام القانوني القائم

تكمن هذه الإشكالیة في أنه في بدایة التقنین التشریعي في دولة الكویت صدرت 
لسنة ) ١٧(ها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة رقم عدة تشریعات رئیسة ومن

والذي جاء بتنظیم أحكام الطعون من خلال قصر أوجه الطعن على ) ١٩٦٠(
ولذلك، . المعارضة والاستئناف ولم یتبن المشرع في ذلك الوقت طریق الطعن بالتمییز

یقة وتكتفي تلك نجد أن قواعد تنفیذ الأحكام القضائیة الجنائیة تبنى على هذه الحق
 أي صادرا من محكمة الاستئناف أو من محكمة الدرجة –القواعد بكون الحكم نهائیا

  . كي یمكن تنفیذه- الأولى بعد فوات میعاد الطعن بالاستئناف 

بشأن حالات الطعن ) ٤٠(، أصدر المشرع الكویتي القانون رقم ١٩٧٢في عام 
 القواعد المتعلقة بالتنفیذ الواردة في قانون ٕبالتمییز واجراءاته، ولم یأخذ بالحسبان تعدیل

الإجراءات والمحاكمات الجزائیة، فأصبحت الأحكام النهائیة الصادرة من محكمة 
 رغم قابلیتها -  بشرط عدم وقف تنفیذها من محكمة التمییز –الاستئناف قابلة للتنفیذ 

س من شأنه للإلغاء من خلال طریق الطعن بالتمییز وبلا شك فإن هذا الموقف لی
لذلك الأولى . استقرار المراكز القانونیة سواء في نطاق تطبیق القوانین الجنائیة أو غیرها

                                                             
 . من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي) ٢١٤( انظر المادة )١(
 الموظف العام في القانون  قواعد إنهاء خدمة–بدریة جاسر الصالح /  لمزید من التفصیل راجع د )٢(

 .   وما بعدها٢٧ ص– مطبوعات جامعة الكویت – ١٩٩٦ الطبعة –) الأسباب والآثار(الكویتي 
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بالمشرع الكویتي في الوقت الحالي إجراء التعدیلات اللازمة لجعل الأحكام الباتة هي 
  .واجبة التنفیذ

ون ولتحدید نطاق قوة الأمر المقضي، فكل حكم قضائي سواء جنائي أو غیره یتك
الدیباجة والأسباب والمنطوق، والدیباجة هي الجزء الأول من الحكم : من ثلاثة أجزاء

التي تحتوي على اسم أمیر الدولة واسم المحكمة التي أصدرت الحكم وتاریخ إصداره 
ومكانه وأسماء القضاة الذین سمعوا المرافعة وممثل جهة الاتهام واسم المتهم وأسماء 

 من طلبات ودفاع ودفوع وخلاصة ما استند له الخصوم من باقي الخصوم وما قدموه
  .أدلة واقعیة وحجج قانونیة

أما الأسباب وهي الأسانید القانونیة التي یدلل بها القاضي على النتائج التي توصل 
أما الجزء الثالث من الحكم هو )١(.إلیها في منطوق الحكم وخلو الحكم من أسبابه یبطله

بعبارة . خیر من الحكم المشتمل على قضاء المحكمة بالدعوىالمنطوق وهو الجزء الأ
أخرى، المنطوق هو الجزء الأخیر من الحكم الذي یرد في نهایة أسبابه متضمنا 
خلاصة ما تراه المحكمة في الدعوى وهو في الأحكام الجنائیة القطعیة لا یحتمل سوى 

  . القضاء بالبراءة أو الإدانة

 یحوز قوة الأمر المقضي وبالنطق به تخرج الدعوى والأصل أن المنطوق هو الذي
من حوزة المحكمة فلا یمكن للمحكمة العدول عنه أو تعدیله، والمنطوق لا تثبت له قوة 
الأمر المقضي إلا حیث فصل في نطاق المسائل التي كانت محلا للنقاش بین 

أما . تحوزهالخصوم وتقدم بها كل طرف بدفاعه وطلباته أما العبارات العارضة فلا 
الأسباب فتكتسب قوة الأمر المقضي متى كانت مكملة للمنطوق ومرتبطة به ارتباطا 

  .وثیقا غیر قابل للتجزئة

بالإضافة للمنطوق الصریح، نجد أن المنطوق الضمني وهو ما یعتبر نتیجة حتمیة 
للمنطوق الصریح، وتطبیقا لذلك، لو وجهت لشخص تهمتان واقتصر المنطوق على 

                                                             
 . من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي) ١٧٥( انظر المادة )١(
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ولا ریب . الشخص عن تهمة واحدة فهذا مؤداه أن المحكمة برأته من التهمة الثانیةإدانة 
أن الوضع یختلف لو أشارت المحكمة في الأسباب إلى مبدأ تعدد الجرائم وتطبیق 

  .العقوبة الأشد

وٕاذا كان المنطوق هو الجزء الذي یرد علیه طرق الطعن فلا یجوز أن ترد على 
ولما كانت أسباب . ن فصلا فیما ثار بالدعوى من نزاعأسباب الحكم التي لا تتضم

الحكم هي الأسانید والحجج التي بني علیها الحكم والمنتجة له سواء من حیث الواقع أو 
من حیث القانون، فإن الأسباب تحوز قوة الأمر المقضي متى كانت مرتبطة بالمنطق 

لذلك، لا . مضا أو مبهماذلك الارتباط الوثیق بحیث إذا عزل عنها المنطوق أصبح غا
تحوز الحجیة الأسباب إذا تطرقت للدعوى المدنیة إلا أن المحكمة لم تورد في منطوق 
الحكم قرار فاصلا في الدعوى المدنیة سواء بالتعویض أو برفض الدعوى أو بعدم 

وكخلاصة یمكن القول إن الحكم الجنائي . الاختصاص أو بإحالتها للمحكمة المدنیة
كم المدنیة أو سلطات التأدیب قاصرة قوته على المنطوق وعلى الأسباب أمام المحا

  .اللازمة لذلك المنطوق سواء بالبراءة أو الإدانة

وبناء على ذلك، یمكن القول إن قوة الحكم الجنائي أمام سلطات التأدیب لا تشمل 
إلى ما تعرض له الحكم دون وجه حق أو ضرورة مما یعتبر تزیدا كما لو أشار الحكم 

وكذلك الحكم الذي یتعرض . أن سلوك المتهم لا ینطوي على مخالفة واجبات وظیفته
في الأسباب إلى ثبوت براءة المتهم ویقضي بالمنطوق بعدم قبول الدعوى، فإن الأسباب 

كما أن الحكم الجنائي الذي یقضي ببراءة المتهم لأن . لا تحوز قوة الأمر المقضي
نون الجزاء ویتعرض في الأسباب إلى عدم ثبوت الواقعة لا ترد ضمن نصوص قا

الواقعة بحق المتهم، فهذه الأسباب لا یحتج بها أمام سلطات التأدیب للقضاء ببراءته 
  .من الجریمة أو المخالفة التأدیبیة لأن هذا تزید ویعد من قبیل الأسباب غیر الجوهریة

راءات وما استمد والعكس صحیح، فلو قضت المحكمة ببراءة المتهم لبطلان الإج
منها من أدلة وأشارت المحكمة في الأسباب ما یستشف منه إلى مقارفة المتهم 
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للجریمة، فإن سلطة التأدیب لا یجوز لها أن تستند إلى تلك الأسباب للتدلیل على وقوع 
  .الجریمة التأدیبیة في حق الموظف

 التي تثیر هذا عن الأحكام الجنائیة الصحیحة، ولكن تبقى بعض صور الأحكام
الأحكام الباطلة : تساؤلات حول مدى تمتعها بقوة الأمر المقضي وهذه الصور هي

والأحكام المنعدمة والأوامر الجزائیة ومدى تمتع قرارات جهات التحقیق بحفظ التحقیق 
  بهذه القوة؟ 

الأحكام الباطلة هي الأحكام التي یلحقها عیب بسبب خطأ في تفسیر أو تطبیق 
والقاعدة هي أن الحكم الجنائي یكتسب )١(نون سواء الموضوعیة أو الإجرائیة،لقواعد القا

قوة الأمر المقضي ولو كان باطلا باعتبار أن البطلان یقرره القضاء لذلك یبقى حائزا 
 ورسم المشرع وسیلة لتفادي الآثار السلبیة للأحكام )٢(.للحجیة طالما لم یلغ أمام القضاء

لب وقف تنفیذ للحكم سواء أمام محكمة التمییز أو أمام الباطلة من خلال تقدیم ط
  )٣(.محكمة الاستئناف إذا كان الحكم الابتدائي مشمولا بالنفاذ المعجل القضائي

أما الحكم المنعدم فهو الحكم الذي فقد مدلوله القانوني وانتفت عنه صفة الحكم 
ذلك صدور حكم من  من أمثلة )٤(.لتخلف أحد أركانه أو مقومات وجوده فهو لا حكم

محكمة لا ولایة قضائیة لها كالهیئة التي لا تعتبر في نظر القانون محكمة أو حكم 
صادر في دعوى لم یتم تحریكها من قبل النیابة العامة أو حكم صادر على متهم غیر 

  . موجود أو خلو الحكم من المنطوق

                                                             
 – ٢٠١٦ – الطبعة العاشرة – الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة –أحمد فتحي سرور /  د)١(

 .  وما بعدها١٤٣٧ ص–دار النهضة العربیة 
 المؤسسة – أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع والقضاء والفقه –سلیمان عبد المنعم /  د)٢(

 .٦١٥ ص- ١٩٩٦ الطبعة –الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع 
) ٣(انظر كذلك للمادة . يمن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویت) ٢١٩( انظر المادة )٣(

 .ٕبشأن حالات الطعن بالتمییز واجراءاته) ١٩٧٢(لسنة ) ٤٠(من القانون رقم 
 . ٩٧٦ ص – المرجع السابق –محمود نجیب حسني /  انظر د)٤(
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 التمسك بالحكم وقد نظم قانون المرافعات في المواد المدنیة والتجاریة وسائل
) ١٠٣(المنعدم بالطرق الطعن إذا كانت متاحة، أو دعوى البطلان الأصلیة في المادة 

یقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إلیها في المادة : حیث قررت
ٕالسابقة ولو تم باتفاق الخصوم، واذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من إحدى دوائر 

ٕخصم أن یطلب منها إلغاء الحكم واعادة نظر الطعن أمام دائرة تمییز لا التمییز جاز لل
والقاعدة مماثلة للأحكام المنعدمة شأنها في . یكون فیها المستشار المتسبب في البطلان

ذلك شأن الأحكام الباطلة فهي تحوز قوة الأمر المقضي طالما لم یقرر القضاء لها هذه 
  ).الانعدام(الصفة 

تشریعات توقیع العقوبة المقررة للجریمة بغیر طریق الحكم أجازت بعض ال
الجنائي في بعض الجرائم قلیلة الشأن تحقیقا لسرعة البت فیها وتخفیفا على كاهل 
المحاكم، وهذا النظام یسمى نظام الأوامر الجزائیة، وقد نظم قانون الإجراءات هذا 

  )١().١٤٩ – ١٤٨(النظام بالمواد 

یجوز للمدعى العام أن یطلب من محكمة : ى أنهعل) ١٤٨(تنص المادة 
الجنح إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزید عقوبتها على الحبس 

یكون ذلك بعریضة دعوى . مدة سنة على المتهم في جنحة لا تزید عقوبتها على دینار
ع الأوراق مع بیان أن المطلوب هو الفصل فیها بأمر جزائي، ویرفق بالعریضة جمی

وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غیبة المتهم بطریقة . والمحاضر المؤیدة للاتهام
موجزة دون حاجة إلى تحقیق بالجلسة، اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر 
التحریات أو التحقیق، ولكن لا یجوز لها أن تحكم بغیر عقوبة الغرامة التي لا تجاوز 

  . مائة دینار

متى قدم طلب الأمر الجزائي لمحكمة الجنح، : أنه) ١٤٩( المادة بینما تقرر
فإن لها،إذا رأت من المصلحة لأي سبب من الأسباب عدم الفصل في الدعوى بالطریقة 

                                                             
 مجلة الحقوق – المحاكمة الموجزة بالأمر الجزائي في القانون الكویتي –عبد العزیز العنزي /  د)١(

 .٢٠٠٨ السنة ٣العدد ) ٣٢( المجلد –لنشر العلمي الصادرة عن مجلس ا
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أن یلجأ . الموجزة،أن تصدر أمرا بالرفض وتعلنه للمدعي وعلیه،إذا رأى رفع الدعوى
 بهذه الطریقة، فإن الأمر الذي إذا ما قبلت الفصل في الدعوى. إلى الطریق العادي

تصدره في هذا الصدد یعتبر بمثابة حكم غیابي بالنسبة إلى المتهم، من حیث حجیته 
  . ومن حیث طرق الطعن فیه

هناك من یرى أن الأمر الجزائي لا یعد بمثابة حكم جنائي لأنه لیس صادرا في 
وهناك من )١( المقضي،خصومة قضائیة بالمعنى الدقیق ومن ثم فهو لا یحوز قوة الأمر

یرى بأن الأمر الجزائي ما هو إلا مشروع حكم ینقلب إلى حكم بمجرد عدم الاعتراض 
 بینما یتجه الرأي الراجح والمستقر علیه إلى أن الأمر )٢(علیه من جانب المحكوم علیه،

ٕالجزائي یعد حكما بالإدانة في جوهره وان لم تتوافر فیه الشروط الشكلیة للحكم ولا 
إن هذا الأمر له حجیة : ویضیف هذا الرأي)٣(.تلف كثیرا عن الحكم الجنائي الغیابيیخ

الحكم الموضوعي ولا یجوز متى ما صدر أن یعاد محاكمة المتهم على ذات الفعل كما 
أنه یكتسب حجیة أمام القضاء المدني وذلك في حسم عنصر الخطأ في حق المتهم 

  .عناصر المسئولیة المدنیةمن ) المدعى علیه في الدعوى المدنیة(

خلاصة الأمر أن الأمر الجزائي له حجیة القضاء المدني بمعناه الواسع بما فیه 
القضاء التأدیبي، وبالتالي متى صدر أمر جنائي بتغریم المتهم بناء على فعل مؤثم 
جنائیا وصار هذا الأمر نهائیا، فإن على سلطات التأدیب التقید بهذا الأمر وتوقیع 

ء التأدیبي على الموظف إذا كان الفعل الذي ارتكبه ینعكس على أعمال وظیفته الجزا
ومن الأهمیة بمكان الإشارة إلى أنه لا یعتبر امتناع القاضي عن إصدار . ویمسها

الأمر الجزائي قضاء بالبراءة وبالتالي یتعین وقف إجراءات التحقیق الإداري لحین البت 
  .یرها العاديفي الدعوى الجزائیة التي تتخذ س

                                                             
 . ٣٠ ص– ٢ ج– المبادئ الأساسیة للإجراءات الجنائیة – علي زكي المرابي )١(
 . ٣١٧ ص – ٢ ج- الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري –مأمون سلامة /  د)٢(
 . ١٠٦٥ ص– المرجع السابق –محمود نجیب حسني /  د)٣(
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وفي نطاق التصرف في التحقیق، لیس بالضرورة أن تقوم جهة التحقیق بإحالة كل 
قضیة إلى المحكمة، فقد تقوم هذه الجهة بحفظ التحقیق لعدم كفایة الأدلة أو عدم 
معرفة الفاعل أو انتفاء الجریمة أو عدم الأهمیة أو وجود تنازل من المجني علیه في 

هل قرار جهة التحقیق :  ویبقى التساؤل)١(إلخ...وى أو وفاة المتهمجریمة من جرائم الشك
  بالحفظ یحوز ذات القوة التي یتمتع بها الحكم القضائي الجنائي؟

إن الطریق الطبیعي لإنهاء الدعوى الجنائیة هو صدور حكم في موضوعها من 
حوز قوة المحكمة المختصة لذلك فإن جهة التحقیق عندما تصدر قرارا بالحفظ فإنه ی

ٕمؤقتة وهذه القوة تمنع من إعادة رفع الدعوى للمحكمة والا قضي بعدم جواز نظرها 
بشرط وحدة السبب والموضوع والأطراف أو الخصوم، والقوة التي یتمتع بها الأمر 

  .بالحفظ متعلقة بالنظام العام

م وهذه القوة التي یتمتع بها قرار الحفظ تختلف عن القوة التي یتمتع بها الحك
الجنائي من حیث إنها لا حجیة لها أمام القضاء المدني أو سلطات التأدیب ولو 
تقادمت الدعوى محل الحفظ، وهذه القوة بالتالي لیس لها أهمیة في مواجهة سلطات 

  )٢(.التأدیب

  

  

                                                             
 . من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة) ١٠٢( المادة )١(
 ٩ مجموعة مجلس الدولة س١/٥/١٩٥٥ انظر في ذلك حكم محكمة القضاء الإداري جلسة )٢(
 .٤١٩ ص٤١٢ق
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لمطلق للحكم الجنائي هو امتداد ما یقضي به الحكم الجنائي من نعني بالتقیید ا  
مفهوم وعقوبة إلى المجال التأدیبي في الوظیفة العامة، وبناء على ذلك، نجد أنه في 
أحوال التقیید المطلق ینفرد الحكم الجنائي بتقریر مدى ثبوت الواقعة ونسبتها للموظف 

لتلك الواقعة والتي تتطابق فیها عناصر الجریمة العام وما هي العقوبة التأدیبیة المناسبة 
وتتمیز هذه الأحوال بأن الاختصاص في تقریر تساؤلاتها . الجنائیة والمخالفة التأدیبیة

سالفة الذكر ینعقد للقضاء الجنائي ولا یعد قرار الجهة الإداریة سوى كاشف للمركز 
الأحوال تمثل تجسیدا كما أن هذه . القانوني الناشئ عن الحكم القضائي الجنائي

 بین المخالفة التأدیبیة وعقوبتها وهذه الأحوال تشبه – بنص القانون –لتناسب قانوني 
إلى حد كبیر أنظمة بعض الدول مثل السوید والتي یختص فیها القضاء الجنائي 

  .بالفصل في الدعوى الجنائیة والدعوى التأدیبیة ویفصل فیهما بحكم قضائي واحد

التقیید المطلق على افتراض تشریعي وهو تطابق تام لعناصر وتقوم أحوال   
الجریمة الجنائیة مع المخالفة التأدیبیة مع تحدید تشریعي مسبق لعقوبة المخالفة 
التأدیبیة وهي العزل من الوظیفة العامة، ولا یحول ذلك دون القول بأن تصور تعدد 

سؤولیة الجنائیة أمر وارد بحیث الوقائع التي تقوم علیها المسؤولیة التأدیبیة مع الم
تصلح بعض هذه الوقائع كأساس للمسؤولیة الجنائیة بینما لا تصلح باقي الوقائع إلا 
للمسؤولیة التأدیبیة رغم إمكان ارتباط هذه الوقائع برابط الغایة ووحدة الخصوم والزمان 

ابي متى ثبتت وقائع والمكان، كما تفقد وقائع المسؤولیة التأدیبیة أهمیتها في المجال العق
المسؤولیة الجنائیة باعتبار أن هذه الأخیرة مقرونة بأشد الجزاءات التأدیبیة جسامة وهو 

  .    جزاء العزل من الوظیفة العامة

ویجد التقیید المطلق أساسه القانوني في نصوص قانون الجزاء الكویتي رقم   
یل بعض أحكام قانون بتعد) ١٩٧٠(لسنة ) ٣١(والقانون رقم ) ١٩٦٠(لسنة ) ١٦(

والقوانین الجنائیة ) ١٩٧٩(لسنة ) ١٥(الجزاء والمرسوم بقانون الخدمة المدنیة رقم 
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ولا ریب أن نطاق التقیید ). ١٩٩٣(لسنة ) ١(المكملة كقانون حمایة الأموال العامة رقم 
یختلف من قانون لآخر بحسب ما جاء به من أحكام على النحو الذي سنتعرض له 

   .عما قریب

 بتنظیم لثلاثة أنواع – من خلال باب العقوبات –جاء قانون الجزاء الكویتي   
. العقوبات التكمیلیة) ٣(العقوبات التبعیة ) ٢(العقوبات الأصلیة ) ١: (من العقوبات

 قرر المشرع الكویتي – الإعدام والحبس والغرامة –بالإضافة إلى العقوبات الأصلیة 
حرمان المحكوم علیه :  جنایة وتتمثل هذه العقوبات فيعقوبات تبعیة لكل حكم بعقوبة

تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعهد أو كملتزم لحساب ) ١ (-:من الحقوق الآتیة
) ٣. (الترشیح لعضویة المجالس والهیئات العامة أو التعیین عضوا بها) ٢. (الدولة

لاحظ أن هذه العقوبات  وی)١(.الاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس والهیئات العامة
  ).الموظف)(والتاجر)(المواطن: (تواجه ثلاث طوائف من الأفراد

من قانون الجزاء العقوبة التبعیة بأنها تلك ) ٦٧(دة وقد عرف المشرع في الما  
وبناء على ذلك، ." یقضي بها القانون كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلیة" التي 

فالعقوبة التبعیة لا یشار إلیها في الحكم لا من قریب ولا من بعید، ویضحى الالتزام 
م الصادر في مواجهة على جهة تنفیذ الحكم بإعلان دیوان الخدمة المدنیة بالحك

إذا كان المحكوم علیه بعقوبة جنایة یتمتع وقت صیرورة ): ٦٩(الموظف، وتقرر المادة 
الحكم واجب النفاذ بحق من الحقوق المنصوص علیها في المادة السابقة، تعین حرمانه 

  .فورا من ذلك

 ولإنزال عقوبة العزل من الوظیفة العامة كعقوبة تبعیة، یجب أن یكون الحكم
لو أحیل الموظف : تطبیقا لذلك)٢(.الجنائي صادرا بعقوبة جنایة ولیس بجریمة جنایة

                                                             
 . قانون الجزاء الكویتي) ٦٨( المادة )١(
الجنایات هي الجرائم التي یعاقب علیها بالإعدام أو : من قانون الجزاء أن) ٣(تقرر المادة )٢(

من ذات ) ٥(بینما تقرر المادة . بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزید على ثلاث سنوات



  

   - ٢٤٧  -

بتهمة الاختلاس المعاقب علیها قانونا بالحبس مدة خمس سنوات، واستخدمت المحكمة 
 وخففت العقوبة إلى الثلث مثلا سنتین، )١(من قانون الجزاء) ٨٣(الرأفة المقررة بالمادة 

  .العزل كعقوبة تبعیة) الموظف العام(علیه فلا تسري على المحكوم 

ولم یتوقف التنظیم التشریعي في دولة الكویت لأثر الحكم الجنائي على الوظیفة 
العامة عند نصوص قانون الجزاء الكویتي، بل امتد لیشمل نصوص القانون العام 

رسوم من م) ٧١(المنظم للوظیفة العامة وهو قانون الخدمة المدنیة حیث قررت المادة 
الحكم بعقوبة مقیدة للحریة في ) ٦: (الخدمة المدنیة أن أحد أسباب انتهاء الخدمة هو

جنایة أو في جریمة مخلة بالشرف والأمانة، ویجوز للوزیر استبقاء الموظف في حالة 
  .الحكم بوقف تنفیذ العقوبة

ویلاحظ أن المشرع في قانون الخدمة المدنیة وسع من نطاق تأثیر الحكم 
ئي على الوظیفة العامة فلم یقصر الأمر على الأحكام القضائیة الجنائیة الصادرة الجنا

. بعقوبة الجنایة بل مد الأمر إلى كل عقوبة مقیدة للحریة تصدر في تهمة جنایة
 هي جریمة -وتطبیقا لذلك، فلو اتهم الموظف العام بحیازة سلاح ناري دون ترخیص 

دینار كویتي ) ٥٠٠٠(سنوات والغرامة بمبلغ معاقب علیها بعقوبة الحبس لمدة خمس 
 واكتفت المحكمة بعقوبة الغرامة فلا یسري علیه حكم المادة –أو إحدى هاتین العقوبتین 

  .سالفة الذكر) ٧١(

                                                                                                                                                             
الجنح هي الجرائم التي یعاقب علیها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي : القانون أن

 .، أو بإحدى هاتین العقوبتین) دینار٢٢٥(لا یجاوز مقدارها ثلاثة آلاف روبیة 
یجوز للمحكمة إذا رأت أن المتهم جدیر بالرأفة : من قانون الجزاء ما یلي) ٨٣(رر المادة  تق)١(

بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فیها الجریمة، أو بالنظر إلى ماضیه أو أخلاقه أو سنه، أن تستبدل 
وأن بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، 

ولا یجوز أن تقل . تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات
وكل ذلك ما لم ینص القانون على حد . عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الأقصى المقررة للجریمة

 .أدنى آخر
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ویتعین القول إن  شرط العقوبة المقیدة للحریة بحسب صراحة النص یمتد 
ذلك على خلاف ما ذهب إلیه لمفهوم الجنایة والجریمة المخلة بالشرف والأمانة معا و

 فقد انتهى القضاء الكویتي إلى أن شرط العقوبة المقیدة للحریة إنما هو )١(.البعض
شرط في الجنایة أو الجریمة المخلة بالشرف والأمانة كسبب من أسباب انتهاء الوظیفة 

  كما أید دیوان الخدمة المدنیة هذا التفسیر حیث قرر أن الحكم الجنائي)٢(العامة،
الصادر بعقوبة الغرامة لا یصلح أن یكون سببا لانتهاء الوظیفة ولو تعلق بجریمة مخلة 

  )٣(.بالشرف والأمانة

ویقصد بالعقوبة المقیدة للحریة عقوبة الحبس المؤقت والتي تتراوح مدتها ما بین 
 كما قضي بأن الإیداع في مأوى علاجي لثبوت )٤(.أربع وعشرین ساعة وثلاث سنوات

دمان لا یدخل في مفهوم العقوبة المقیدة للحریة ولا یعتبر سببا تنتهي به خدمة حالة الإ
  )٥(.الموظف

كما ابتدع المشرع غیر الجزائي لفظ الجریمة المخلة بالشرف والأمانة وهو لفظ 
) ١٩٨٧(لحین عام ) ١٩٦٠(لم یعرفه قانون الجزاء الكویتي عندما صدر في عام 

ض عقوبة الإبعاد لكل محكوم علیه أجنبي ومدان بجریمة حیث تبناه المشرع الكویتي لفر
ویرجع الفضل في استخدام هذا اللفظ إلى المرسوم الأمیري )٦(.مخلة بالشرف والأمانة

                                                             
شأن جریمة مخلة بالشرف  یذهب جانب من الفقه إلى أن الحكم الجنائي الصادر بعقوبة الغرامة ب)١(

 – المرجع السابق –تركي المطیري / انظر د. والأمانة یصلح أن یكون سببا لانتهاء الوظیفة العامة
 .٨٢ -  ٨١ص

 )حكم غیر منشور. (٢١/٦/١٩٩٩ جلسة –تجاري ) ١٩٩٧(لسنة ) ٦١٥( انظر الطعن رقم )٢(
 ).١٩٧٦(لسنة ) ٣٦( انظر قرار دیوان الخدمة المدنیة رقم )٣(
الحبس المؤقت لا تقل مدته عن أربع وعشرین : من قانون الجزاء ما یلي) ٦٢( تقرر المادة )٤(

 .ساعة، ولا تزید عن خمس عشرة سنة
 )حكم غیر منشور. (٢١/٦/٢٠٠٠ جلسة –تجاري ) ١٩٩٩(لسنة ) ٦٥٢( الطعن رقم )٥(
بي، یجیز للقاضي أن كل حكم بالحبس على أجن: من قانون الجزاء الكویتي) ٧٩( تقرر المادة )٦(

یأمر بإبعاده عن الكویت بعد الانتهاء من تنفیذ عقوبته، وذلك دون إخلال بحق السلطة الإداریة في 



  

   - ٢٤٩  -

 ثم توالت قوانین لاحقة على )١(بشأن الوظائف العامة المدنیة) ١٩٦٠(لسنة ) ٧(رقم 
في ) ١٩٦٢(لسنة ) ٣٥(رقم استخدام لفظ الجریمة المخلة بالشرف والأمانة كالقانون 

) ١٩٧٩(لسنة ) ١٥(شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ومرسوم الخدمة المدنیة رقم 
ویبقى التساؤل الهام وهو ما هي الجریمة المخلة بالشرف . وغیرها من القوانین الأخرى

  والأمانة؟

بادئ ذي بدء یجب القول إن المشرع الكویتي لم یتبن صراحة تعریف أو معیار 
لجریمة المخلة بالشرف والأمانة تاركا تلك المهمة للقضاء في معرض الفصل فیما ل

وقد جاءت بعض . یعرض علیه من نزاعات والفقه فیما یعرض له من شرح في مؤلفاته
أحكام محكمة التمییز الكویتیة للتدلیل على الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وصنفت 

ٕ واصدار شیك بدون )٢(لطبیعة ومنها التزویربعض الجرائم على أنها تنتمي لهذه ا
 ویجدر القول إن القضاء الجنائي نادرا ما یتعرض لهذا المصطلح باستثناء )٣(.رصید

تلك الدعاوى التي تستلزم البت في عقوبة الإبعاد كعقوبة تكمیلیة للإدانة بجریمة مخلة 
یرات وفتاوى لذلك، یبقى المجال الخصب لهذا التعرض في تفس. بالشرف والأمانة

  .ٕصادرة عن الجهات الحكومیة كدیوان الخدمة المدنیة وادارة الفتوى والتشریع

ولما كان شرط عدم الإدانة في جریمة مخلة بالشرف والأمانة قد ورد في 
مرسوم الخدمة المدنیة كشرط للتعیین في الوظائف العامة وشرط من شأن الإخلال به 
                                                                                                                                                             

وعلى النیابة العامة إعلان أمر القاضي، بمجرد الانتهاء من تنفیذ . إبعاد كل أجنبي وفقا للقانون
 .العقوبة، إلى السلطة الإداریة التي یتعین علیها تنفیذه

 . من المرسوم المشار إلیه) ١٣( انظر المادة )١(
 منشور مجموعة ٢٨/١١/١٩٩٤ جلسة –جزائي ) ١٩٩٤(لسنة ) ١٢٩( انظر الطعن رقم )٢(

 – ١٩٩٩ یولیو – المجلد الرابع – القسم الثالث –القواعد القانونیة الصادرة عن وزارة العدل الكویتیة 
 .  ٣٤٦ص

 منشور مجموعة القواعد ٦/١٠/١٩٩٥ جلسة –جزائي ) ١٩٩٥(لسنة ) ٩٨( انظر الطعن رقم )٣(
 – ١٩٩٩ یولیو – المجلد الرابع – القسم الثالث –القانونیة الصادرة عن وزارة العدل الكویتیة 

 .  ٣٤٦ص



  

   - ٢٥٠  -

وقد ). ١٩٧٦(لسنة ) ٣٦(مة المدنیة التعمیم رقم العزل من الوظیفة، أصدر دیوان الخد
  :قرر تعمیم دیوان الخدمة المدنیة ما یلي

الجریمة المخلة بالشرف هي تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في 
الطبع مع الأخذ في الاعتبار بطبیعة الوظیفة ونوع العمل الذي یؤدیه الموظف المحكوم 

التي ارتكبت فیها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن علیه ونوع الجریمة والظروف 
التأثر بالشهوات والنزوات لسوء السیرة إلى الحد الذي ینعكس إلیه أثرها على العمل 

ذات ) الدائرة التجاریة(وقد تبنت محكمة التمییز الكویتیة . وغیر ذلك من الاعتبارات
  )١(.التعریف

یف على أن الجرائم التالیة مخلة بالشرف  استقر الدیوان تطبیقا لذلك التعروقد
هتك ر، الاتجار في الخمو، ٕتنظیم وادارة محل للعب القمار، النصب، السرقة :أو الأمانة

الاتجار في المواد ، الرشوة، المواقعة، الدعارة، الزنا والتحریض على الفسق، العرض
شهادة ،  الأمانةخیانة، انتحال شخصیة، الاختلاس، التزویر وتزییف النقد، المخدرة
كما استقر الدیوان على أن جرائم القتل، والضرب، . وذلك على سبیل المثال، الزور

الإصابة خطأ، إتلاف مـال الغیر والعاهة المستدیمة، والسكر، والمقامرة لا تعتبر من 
من مرسوم الخدمة ) ٧١(واحتراما لحكم المادة . الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة

تقر الدیوان على أن الحكم الصادر بالغرامة ضد موظف أو مستخدم في المدنیة اس
  .جنحة، وكذلك الحكم الصادر مع وقف التنفیذ لا تنتهي به الخدمة

هناك جرائم كالضرب والإهانة، وانتحال "ومن الأهمیة بمكان القول بأن 
لوظیفة الصفات بغیر حق، یختلف اعتبارها جرائم مخلة بالشرف والأمانة حسب طبیعة ا

ودرجة شاغلها ومكان ارتكابها والظروف التي ارتكبت فیها، فما یعتبر جریمة مخلة 
  )٢(."بالشرف والأمانة بالنسبة لوظیفة معینة قد لا یعتبر كذلك بالنسبة لوظیفة أخرى

                                                             
 )حكم غیر منشور. (٢١/٦/١٩٩٩ جلسة –تجاري ) ١٩٩٧(لسنة ) ٦١٥( الطعن رقم )١(
 . ١٣٦ ص- عادل الطبطبائي المرجع السابق /  د)٢(



  

   - ٢٥١  -

ونعتقد أن موقف الدیوان من الأحكام القضائیة الصادرة مع وقف التنفیذ 
ي یجعل الأصل سریان أثر الأحكام الصادرة مع الذ) ٧١(یتعارض مع حكم المادة 

 - بحسب ما نرى –وقف التنفیذ والاستثناء وقف هذا الأثر بقرار وزاري، ولا صعوبة 
بینما صدر مرسوم الخدمة ) ١٩٧٦(في تفسیر ذلك لأن تعمیم الدیوان صدر في عام 

هذا الجزء وهذا یجعلنا نستخلص أن المرسوم قد ألغى ضمنیا ) ١٩٧٩(المدنیة في عام 
  )١(.من التعمیم

ولم تتوقف أحوال التقیید المطلق للحكم الجنائي لجهة الإدارة على نصوص 
قانون الخدمة المدنیة بل امتدت أیضا لتشمل ما یسمى بالعقوبات الجنائیة التكمیلیة 
وهي العقوبات التي یكون توقیعها متوقفا على نطق القاضي بها، سواء أوجب القانون 

وهذه العقوبات التكمیلیة الأصل فیها أنها تبنى على الحكم )٢(.و أجازه لهعلیه ذلك أ
بالعقوبات الأصلیة، ولكن المشرع خرج عن هذا الأصل في جرائم الأموال العامة حیث 
أجاز في بعض الجرائم التي قرر النص القانوني العزل كعقوبة لها بغض النظر عن 

ال بالنسبة لجنحة الإضرار بالمال العام الواردة العقوبة التي قررتها المحكمة كما هو الح
حیث ). ١٩٩٣(لسنة ) ١(من قانون حمایة الأموال العامة رقم ) ١٤(في نص المادة 

  .ویجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظیفة): ١٤(تقرر المادة 

حال في ویلاحظ أنه تكفي الإدانة في هذا النوع من الجرائم على خلاف ال
قانون الخدمة المدنیة حیث یتعین أن یكون هناك عقوبة مقیدة للحریة، وبناء على ذلك 
یجوز للمحكمة الامتناع عن النطق بالعقاب إذا بادر الجاني برد المبالغ التي تسبب 

                                                             
 مساءلة –عزیزة الشریف /  لمزید من النقاشات حول الحكم الصادر بوقف التنفیذ راجع د )١(

 مطبوعات – ١٩٩٧ الطبعة – المسئولیة المدنیة والجنائیة والإداریة –الموظف العام في الكویت 
 . وما بعدها١٤٢ ص–جامعة الكویت 

 .من قانون الجزاء الكویتي) ٦٧( انظر المادة )٢(



  

   - ٢٥٢  -

 وهذا الامتناع عن النطق بالعقاب لا یحول دون )١(بإحداث الضرر فیها أو ما یوازیها
  .ل من الوظیفةتوقیع عقوبة العز

ونخلص من ذلك إلى أن أحوال التقیید المطلق للحكم الجنائي على جهة الإدارة 
یرتكز أساسه القانوني على نصوص تشریعات متعددة ویختلف نطاق هذا التقیید اتساعا 
وتضییقا بحسب نصوص كل تشریع على حدة بحیث نجد أوسع النصوص نطاقا ما 

 ما ورد في نصوص قانون الجزاء الكویتي بینما یتسع ورد في قانون الخدمة المدنیة عن
  .نطاق العزل في القوانین الجزائیة المكملة عنه في قانون الخدمة المدنیة

  

     

                                                             
 ). ١٩٩٣(لسنة ) ١(من قانون حمایة الأموال العامة الكویتي رقم ) ٢٠(نظر المادة  ا)١(



  

   - ٢٥٣  -

 
 

أحوال تتقید فیها جهة نعني بالتقیید النسبي للحكم الجنائي في المجال التأدیبي   
الإدارة بالحكم الجنائي من حیث المفهوم دون الأثر، وفي هذه الأحوال تتقید جهة 
الإدارة في الحكم الجنائي من حیث ثبوت أو نفي الواقعة أساس المخالفة التأدیبیة ولكن 

مة لا تتقید فیها الإدارة من حیث العقوبة التأدیبیة فتظل سلطة الإدارة في تقدیرها قائ
ولما كان الحكم القضائي . على خلاف الحال في حالات التقیید المطلق للحكم الجنائي

محل التعلیق یعالج هذه الأحوال فسنتعرض في المطلب الأول إلى الحكم محل التعلیق 
ورأي المحكمة بینما سنخصص المطلب الثاني لتحلیل رأي المحكمة في ضوء التنظیم 

  .القانوني



  

   - ٢٥٤  -

 
 

 حــــــــسبما یبـــــــین مــــــــن الحكـــــــم المطعــــــــون فیــــــــه –وحیـــــــث إن الوقــــــــائع تتحـــــــصل 
ــــــــدعوى رقــــــــم  ــــــــصفته ال ــــــــى الطــــــــاعن ب ــــــــام عل ـــــون ضــــــــده أق وســــــــائر الأوراق، أن المطعـــ

بجدیــــــة الـــــــدفع بعـــــــدم دســـــــتوریة : ً بطلـــــــب الحكـــــــم أولا ١/  إداري ٢٠٠٦لــــــسنه ) ٥١١(
ـــــلأوراق ) ٥٧(المـــــادة  ـــــسوق الكویـــــت ل ـــــصادرة بقـــــرار مـــــن اللائحـــــة الداخلیـــــة ل المالیـــــة ال

ـــــــم  ـــــــصناعة رق ـــــــر التجـــــــارة وال ـــــــسنه ) ٣٥(وزی ـــــــة ) ١(، والمـــــــادة ١٩٨٣ل ـــــــرار لجن مـــــــن ق
ــــــــة رقــــــــم  ــــــــلأوراق المالی ــــــــت ل ــــــــسنه ) ٣(ســــــــوق الكوی ــــــــة التأدیــــــــب ١٩٨٤ل ــــــــشكیل لجن  بت
مـــــــن المرســـــــوم الخـــــــاص بتنظـــــــیم ســـــــوق ) ١٥(والإجـــــــراءات المتبعـــــــة أمامهـــــــا والمـــــــادة 

: ً، ثانیـــــــــا ٢٠٠٥لــــــــسنه ) ١٥٨(ســــــــوم رقـــــــــم الكویــــــــت لـــــــــلأوراق المالیــــــــة المعـــــــــدل بالمر
ـــــت لـــــلأوراق المالیـــــة الـــــصادر  بإلغـــــاء قـــــرار لجنـــــة النظـــــر فـــــي المخالفـــــات بـــــسوق الكوی

ــــــــاریخ  ــــــــم ٩/٤/٢٠٠٦بت ــــــــي المخالفــــــــة رق ــــــــسنه ) ٩( ف  بتوقیــــــــع جــــــــزاء التنبیــــــــه ٢٠٠٥ل
  .علیه، مع ما یترتب على ذلك من آثار واعتباره كأن لم یكن

ارة الـــــــسوق قـــــــد أحالتـــــــه مـــــــع آخـــــــرین إلـــــــى إن إد: المـــــــدعي ًوبیانـــــــا لـــــــذلك قـــــــال
ــــس  ًلجنــــة النظــــر فــــي المخالفــــات بالــــسوق علــــى ســــند مــــن أنــــه حــــال كونــــه عــــضوا بمجل
إدارة البنــــك العقــــاري قــــد اســــتفاد مــــن معلومــــات غیــــر معلنــــة تــــوافرت لــــه بحكــــم منــــصبه 
ـــــــصب  ـــــــشغل فیهـــــــا من ـــــــي ی ـــــــة الت ـــــــة العقاری ـــــــشركة العربی ــــــل ال ـــــــك بتعامـ ـــــــك، وذل فـــــــي البن

ـــــى أ ســـــهم البنـــــك العقـــــاري، حیـــــث حـــــررت ضـــــده والآخـــــرین المخالفـــــة المـــــدیر العـــــام عل
 وبعرضــــــــها علــــــــى لجنــــــــة النظــــــــر فــــــــي المخالفــــــــات بالــــــــسوق ٢٠٠٥لــــــــسنه ) ٩١(رقـــــــم 

 بتوقیــــــع جـــــــزاء التنبیــــــه علیـــــــه ٩/٤/٢٠٠٦أصــــــدرت قرارهــــــا فـــــــي هــــــذا الـــــــشأن بتــــــاریخ 
بعــــدم تكــــرار المخالفــــة ونعــــى المطعــــون ضــــده علــــى هــــذا القــــرار مخالفتــــه للقــــانون لعــــدم 

ه علــــــى ســـــببه، وكــــــذلك بــــــبطلان إجـــــراءات التحقیــــــق والإحالـــــة وعــــــدم اختــــــصاص قیامـــــ
  .لجنة نظر المخالفات، وانتفاء أساس المخالفة



  

   - ٢٥٥  -

وبعـــــــــد صـــــــــدور الحكـــــــــم المتعلـــــــــق بالـــــــــشق الدســـــــــتوري جـــــــــرى تعجیـــــــــل نظـــــــــر 
 حكمــــــــت ٣٠/١٠/٢٠٠٧الـــــــدعوى الموضــــــــوعیة أمـــــــام محكمــــــــة أول درجـــــــة، وبتــــــــاریخ 

ـــــى بإلغـــــاء قـــــرار لجنـــــة ـــــصادر فـــــي المخالفـــــة رقـــــم محكمـــــة الدرجـــــة الأول ـــــسوق ال ) ٩( ال
 فیمـــــــا تـــــــضمنه مـــــــن توجیـــــــه عقوبـــــــة التنبیـــــــه ٩/٤/٢٠٠٦ الـــــــصادر فـــــــي ٢٠٠٥لــــــسنة 

  . إلى المطعون ضده مع ما یترتب على ذلك من آثار

ـــتأنفت الجهـــــــــة الإداریـــــــــة هـــــــــذا الحكـــــــــم بالاســـــــــتئناف رقـــــــــم  لـــــــــسنة ) ٦٣١(اســــــ
ــــــــــــسة ١/ إداري٢٠٠٧ ضه  قــــــــــــضت محكمــــــــــــة الاســــــــــــتئناف برفــــــــــــ٢٨/٤/٢٠٠٨، وبجل

ـــــق التمییـــــز وأودعـــــت  وتأییـــــد الحكـــــم المـــــستأنف، طعـــــن الطـــــاعن فـــــي هـــــذا الحكـــــم بطری
نیابــــة التمییـــــز مـــــذكرة فـــــي الطعـــــن أبـــــدت فیهـــــا الـــــرأي برفـــــضه، وبعـــــرض الطعـــــن علـــــى 
ـــي غرفــــــة المــــــشورة، حــــــددت جلــــــسة لنظــــــره، وفیهــــــا صــــــمم الحاضــــــر  هـــــذه المحكمــــــة، فـــ

ــــــز الحكــــــم المطعــــــون فیــــــه،  ــن الجهــــــة الإداریــــــة علــــــى طلبــــــة بتمیی وطلــــــب الحاضــــــر عــــ
عــــــن المطعــــــون ضــــــده رفــــــض الطعــــــن والتزمــــــت النیابــــــة برأیهــــــا الــــــذي ســــــبق أن أبدتــــــه 

  .بمذكرتها سالفة البیان

ـــــــة الحكـــــــم  ـــــــى ســـــــببین وهمـــــــا مخالف ـــــــة الطعـــــــن عل وقـــــــد أقامـــــــت الجهـــــــة الإداری
ــــا لــــذلك تقــــول هــــذه الجهــــة  ــــه للقــــانون والخطــــأ فــــي تطبیقــــه وبیان ــون فی ) الطــــاعن(المطعــ

 ســـــند مـــــن أن القـــــرار المطعـــــون فیـــــه غیـــــر قـــــائم علـــــى إن الحكـــــم بنـــــى قـــــضاءه علـــــى"
ــــــم  ــــــى الحكــــــم الجنــــــائي الــــــصادر فــــــي الجنحــــــة رق ًصــــــحیح ســــــببه، معــــــولا فــــــي ذلــــــك عل

ومـــــا أثبتـــــه .  ببـــــراءة المطعـــــون ضـــــده مـــــن التهمـــــة المنـــــسوبة إلیـــــه٢٠٠٦لـــــسنة ) ٢٦٨(
ـــــه وقـــــت  ـــــه مـــــن عـــــدم وجـــــود المطعـــــون ضـــــده علـــــى رأس عمل ـــــك الحكـــــم فـــــي حیثیات ذل

ي حـــــین أن الحكـــــم الجنـــــائي لـــــم یتطـــــرق إلـــــى مـــــسألة اســـــتفادته فـــــ. حـــــدوث هـــــذا الفعـــــل
مــــن معلومــــات غیــــر معلنــــة تــــوافرت لــــه بحكــــم منــــصبه فــــي البنــــك العقــــاري وعلاقتــــه بــــه 
وهـــــي ســـــبب القـــــرار المطعـــــون فیـــــه بمجازاتـــــه بعقوبـــــة التنبیـــــه، وهـــــو مـــــا لا یحـــــوز معـــــه 

ٕ، واذ هــــــذا الحكــــــم الجنـــــــائي حجیــــــة أمـــــــام القــــــضاء الإداري عنــــــد مراقبـــــــة ســــــبب القـــــــرار
وذلـــــــك علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن . ذهـــــــب الحكـــــــم المطعـــــــون فیـــــــه إلـــــــى خـــــــلاف هـــــــذا النظـــــــر



  

   - ٢٥٦  -

ـــــى ولـــــو كـــــان الفعـــــل المكـــــون  ـــــة عـــــن الجریمـــــة الجنائیـــــة، حت اســـــتقلال الجریمـــــة التأدیبی
ًبهمــــــا واحــــــدا لاخــــــتلاف النظــــــام القــــــانوني للجــــــریمتین، فــــــضلا عــــــن أنــــــه لا یــــــسوغ فــــــي  ً

لظـــــروف اللاحقـــــة ینعطـــــف مقـــــام الحكـــــم علـــــى مـــــشروعیة القـــــرار وســـــلامته جعـــــل أثـــــر ا
ــــــب الحكــــــم  ــــــرار صــــــدر صــــــحیحا فــــــي حینــــــه، وهــــــو مــــــا یعی ـــال ق ًعلــــــى الماضــــــي لإبطـــ

  ."ویستوجب تمییزه

ــــــى أن  هــــــذا النعــــــي غیــــــر ســــــدید، ذلــــــك أنــــــه مــــــن " وقــــــد خلــــــصت المحكمــــــة إل
ٕ أنــــــــه وان كـــــــــان الأصـــــــــل هـــــــــو اســـــــــتقلال – فـــــــــي قـــــــــضاء هـــــــــذه المحكمـــــــــة –المقــــــــرر 

ــــــة عــــــن المــــــسئولیة الجنائیــــــة ــــــي العدیــــــد مــــــن أركــــــان وأحكــــــام كــــــل المــــــسئولیة التأدیبی  ف
منهمـــــــا، إلا أنـــــــه فـــــــي حالـــــــة إذا مـــــــا كانـــــــت الجـــــــرائم التأدیبیـــــــة تـــــــشكل بـــــــذاتها بركنیهـــــــا 
المـــــــــادي والمعنــــــــــوي جــــــــــرائم جنائیــــــــــة، فإنــــــــــه لا انفــــــــــصام للمــــــــــسئولیة التأدیبیــــــــــة عــــــــــن 
ـــة فـــــي مـــــدى ثبـــــوت حـــــدود الوقـــــائع المكونـــــة للاتهـــــام وصـــــحة نـــــسبته  المـــــسئولیة الجنائیــ

نتفــــت أي هــــذه العناصــــر أو كلهــــا فــــي نطــــاق المــــسئولیة الجنائیــــة، فإنــــه للمــــتهم، فــــإذا ا
ًلا یــــــسوغ قانونــــــا ومنطقــــــا أن تثبــــــت فــــــي مجــــــال المــــــسئولیة التأدیبیــــــة، ویلتــــــزم القــــــضاء  ً

وبالتـــــالي بتقیـــــد القـــــضاء . الإداري بمـــــا ینتهـــــي إلیـــــه القـــــضاء الجنـــــائي فـــــي هـــــذا النطـــــاق
ــــــو صــــــد ــــــى ل ــــــة فیمــــــا فــــــصل فیــــــه ضــــــروریا، حت ــــــائي بعــــــد ًالإداري بحجی ر الحكــــــم الجن

ــــار  ــــه باعتب ــــم یفــــصل فــــي دعــــوى المطالبــــة بإلغائ ًصــــدور القــــرار المطعــــون فیــــه طالمــــا ل
ــــــضائیة بــــــصفة عامــــــة هــــــي بحــــــسب طبیعتهــــــا لهــــــا أثــــــر  أن الأصــــــل فــــــي الأحكــــــام الق

  ."كاشف

لمـــــا كـــــان ذلـــــك، وكـــــان "وبتطبیـــــق ذلـــــك علـــــى وقـــــائع الـــــدعوى تقـــــول المحكمـــــة 
المطعـــــون ضـــــده قـــــد : ن فیـــــه قـــــد خلـــــص إلـــــى الثابـــــت مـــــن الأوراق أن الحكـــــم المطعـــــو

ــــة لمــــــا أســــــند إلیــــــه مــــــن اتهــــــام بأنــــــه حــــــال كونــــــه عــــــضو  قــــــدم علــــــى المحاكمــــــة الجزائیــ
بمجلــــــس إدارة البنــــــك العقــــــاري قــــــد اســــــتغل معلومــــــات غیــــــر معلنــــــة تــــــوافرت لــــــه بحكــــــم 
منــــصبه فــــي البنــــك فــــي الحــــصول علــــى فائــــدة لنفــــسه وللــــشركة العربیــــة العقاریــــة التـــــي 

مــــــن قــــــانون الــــــشركات التجاریــــــة، ) ١٤٠/٢( مخــــــالف بــــــذلك المـــــادة .ًیعمـــــل مــــــدیرا لهــــــا



  

   - ٢٥٧  -

ـــــه لا یجـــــوز لعـــــضو مجلـــــس الإدارة  ـــــنص علـــــى أن ـــــاري –والتـــــي ت ً ممـــــثلا لـــــشخص اعتب
ــات التـــــــي وصـــــــلت إلیـــــــه بحكـــــــم منـــــــصبه فـــــــي الحـــــــصول علـــــــى –  أن یـــــــستغل المعلومـــــ

ــــشركة التــــي هــــو  ــــدة لنفــــسه أو لغیــــره، كمــــا أنــــه لا یجــــوز لــــه بیــــع أو شــــراء لأســــهم ال فائ
ــــة مــــدة عــــضویته فیهــــا، وقــــد صــــدر الحكــــم الجزائــــي ببــــراءة عــــ ــــس إدارتهــــا طیل ضو مجل

ــــند إلیــــــه، لعــــــدم ثبــــــوت ارتكابــــــه للفعــــــل محــــــل هــــــذا الاتهــــــام،  المطعــــــون ضــــــده ممــــــا أســ
ـــــــــم  جـــــــــنح مـــــــــستأنفة، ) ٥٩٦٠/٢٠٠٦(وتأیـــــــــد هـــــــــذا الحكـــــــــم بالاســـــــــتئناف الجزائـــــــــي رق

ة التأدیبیــــــــة ًوأضــــــــحى هــــــــذا الحكــــــــم نهائیــــــــا، وكــــــــان الــــــــركن المــــــــادي المكــــــــون للمخالفــــــــ
المنــــــسوبة إلــــــى المطعــــــون ضــــــده ســــــبب القــــــرار الطعــــــین هــــــو فــــــي ذات الوقــــــت الفعــــــل 
ــــا ببراءتــــه  ــــه والنعــــي قــــضى فیهــــا نهائی ًالمــــادي والمكــــون للجریمــــة الجنائیــــة المنــــسوبة إلی
ــــه، ممــــا یحــــوز هــــذا القــــضاء الحجیــــة أمــــام  ــــه بعــــد نفــــي هــــذا الاتهــــام عن ممــــا نــــسب إلی

عمــــــال مقتــــــضاه عنــــــد الفــــــصل فــــــي الــــــدعوى، ولا القــــــضاء الإداري، وهــــــو بمــــــا لازمــــــه إ
وجــــــه للتحــــــدي بــــــالقول بــــــأن القــــــرار المطعــــــون فیــــــه أســــــبق فــــــي صــــــدوره علــــــى الحكــــــم 
الجزائــــــــي المــــــــشار إلیــــــــه ذلــــــــك أن ســــــــلوك ســــــــبیل الطعــــــــن علــــــــى القــــــــرار الإداري فــــــــي 
ـــــى حـــــین صـــــدور الحكـــــم فـــــي  ـــــه فـــــي طـــــور الزعزعـــــة وعـــــدم الاســـــتقرار إل المیعـــــاد یدخل

نــــه یــــصطدم مــــع مــــا للأحكــــام القــــضائیة مــــن أثــــر كاشــــف، ًدعـــوى الإلغــــاء فــــضلا عــــن أ
حیـــــث رتـــــب الحكـــــم علـــــى ذلـــــك عـــــدم قیـــــام القـــــرار المطعـــــون فیـــــه وقـــــت صـــــدوره علـــــى 
ـــــد حكـــــم أول درجـــــة  ـــــى تأیی ـــــا، وانتهـــــي الحكـــــم فـــــي قـــــضائه إل ـــــرره واقعـــــا وقانون ًســـــبب یب ً
ــــم فــــإن الحكــــم، والحــــال كــــذلك، یكــــون قــــد صــــادف صــــحیح  ــــك القــــرار ومــــن ث بإلغــــاء ذل

ًوبنـــــاء علـــــى ذلـــــك، انتهـــــت المحكمـــــة إلـــــى قبـــــول الطعـــــن شـــــكلا، وفـــــي ." نونحكـــــم القـــــا
  .الموضوع برفضه
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من خلال التحلیل المبدئي للأسباب المبني علیها الطعن وتسبیب المحكمة،   
توافق بین الطاعن یلاحظ أن التفسیر للحكم الجنائي محل الاحتجاج لم یكن محل 

ببراءة المطعون "والمحكمة حیث ترى الجهة الإداریة أن الحكم الجنائي ) الجهة الإداریة(
ضده من التهمة المنسوبة إلیه وما أثبته ذلك الحكم في حیثیاته من عدم وجود المطعون 

في حین أن الحكم الجنائي لم یتطرق . ضده على رأس عمله وقت حدوث هذا الفعل
ة استفادته من معلومات غیر معلنة توافرت له بحكم منصبه في البنك العقاري إلى مسأل

المطعون " بینما خلصت المحكمة إلى أن الحكم الجنائي قد صدر ببراءة " وعلاقته به
  ." ضده مما أسند إلیه، لعدم ثبوت ارتكابه للفعل محل هذا الاتهام

ساسه انتفاء العنصر المفترض وبالتالي، ترى الجهة الإداریة أن الحكم بالبراءة أ
بینما ) ً ممثلا لشخص اعتباري–عضو مجلس الإدارة (في الجریمة وهو كون المتهم 

ترى المحكمة أن سبب البراءة هو عدم ثبوت ارتكاب المتهم للركن المادي للجریمة 
استغلال المعلومات التي وصلت إلیه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو (

 بیع أو شراء أسهم الشركة التي هو عضو مجلس إدارتها طیلة مدة عضویته لغیره أو
  .)فیها

لا " فـــــــي أنـــــــه ) الجهـــــــة الإداریـــــــة(ولـــــــم تتفـــــــق المحكمـــــــة مـــــــع حجـــــــة الطـــــــاعن 
یــــسوغ فــــي مقــــام الحكــــم علــــى مــــشروعیة القــــرار وســــلامته جعــــل أثــــر الظــــروف اللاحقــــة 

ا یعیـــــب ًینعطـــــف علـــــى الماضـــــي لإبطـــــال قـــــرار صـــــدر صـــــحیحا فـــــي حینـــــه، وهـــــو مـــــ
ــــــزه ــــــستوجب تمیی ــــــد." الحكــــــم وی ــــــضاء الإداري یتقی ــــــى أن الق ــــــث انتهــــــت المحكمــــــة إل " حی

ــــائي(بحجیــــة  ــــائي ) الحكــــم الجن ًفیمــــا فــــصل فیــــه ضــــروریا، حتــــى لــــو صــــدر الحكــــم الجن
ًبعـــــد صــــــدور القـــــرار المطعــــــون فیـــــه طالمــــــا لـــــم یفــــــصل فـــــي دعــــــوى المطالبـــــة بإلغائــــــه 

عامـــــة هـــــي بحـــــسب طبیعتهـــــا لهـــــا باعتبـــــار أن الأصـــــل فـــــي الأحكـــــام القـــــضائیة بـــــصفة 
  ."أثر كاشف
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ـــــــى ذلـــــــك، یمكـــــــن القـــــــول ـــــــاء عل ـــــــة الحكـــــــم الجنـــــــائي مـــــــن حیـــــــث : وبن إن حجی
ــــــون القـــــــــضاء الإداري قـــــــــد فـــــــــصل فـــــــــي مـــــــــشروعیة القـــــــــرار  الانطبـــــــــاق تـــــــــستلزم ألا یكـــ
ــــــرار  ــــــو كــــــان الق ــــــائي، أمــــــا ل الإداري التــــــأدیبي بحكــــــم نهــــــائي قبــــــل صــــــدور الحكــــــم الجن

أمـــــام القـــــضاء الإداري وقـــــت صـــــدور الحكـــــم الجنـــــائي الإداري التـــــأدیبي لـــــم یطعـــــن فیـــــه 
النهـــــائي فـــــلا یتحـــــصن هـــــذا القـــــرار ویبقـــــى قـــــرارا غیـــــر مـــــشروع لـــــزوال ســـــبب صــــــدوره 
وهـــــو الواقعـــــة محـــــل المخالفـــــة التأدیبیـــــة فیمـــــا لـــــو قـــــرر الحكـــــم الجنـــــائي بـــــراءة المـــــتهم 

  .من الواقعة سالفة الذكر بما یوجب على جهة الإدارة ضرورة سحبه) الموظف(

قـــــــى جهـــــــة الإدارة لهـــــــا تقـــــــدیر إذا مـــــــا كانـــــــت الوقـــــــائع المنـــــــسوبة للموظـــــــف وتب
ـــــــه إلـــــــى  ـــــــذي تمـــــــت إحالت ـــــــف عـــــــن الأســـــــاس ال ــة بأســـــــاس مختل ـــــ ـــــــشكل جریمـــــــة تأدیبی ت

لــــــذلك، نجــــــد أن الوضــــــع فــــــي الكویــــــت یختلــــــف عــــــن . المحكمــــــة الجنائیــــــة بنــــــاء علیــــــه
ــــــت  ــــــي الكوی ــــــة وجــــــوبي بینمــــــا ف ــــــدعوى التأدیبی ــــــر وقــــــف ال ــــــي مــــــصر إذ یعتب الوضــــــع ف

ــــــــث تقــــــــرر المــــــــادة یخــــــــض ــــــــة لجهــــــــة الإدارة حی مــــــــن مرســــــــوم ) ٥٩(ع للــــــــسلطة التقدیری
ـــــي ـــــاء التحقیـــــق شـــــبهة جریمـــــة مـــــن جـــــرائم : الخدمـــــة المدنیـــــة الآت إذا بـــــدت للمحقـــــق أثن

ـــــى  القـــــانون العـــــام وجـــــب علیـــــه عـــــرض الأمـــــر علـــــى وكیـــــل الـــــوزارة لیتـــــولى عرضـــــه عل
  .ق أو وقفهالوزیر للنظر في إبلاغ السلطات القضائیة وفي استمرار التحقی

ــــــــسلطة التقدیریــــــــة حــــــــول مــــــــسألة اســــــــتمرار  ــــــــي ال ــــــــا أن المقــــــــصود ف ــــــــرى هن ون
ـــــة  ـــــرى فیهـــــا الجهـــــة الإداری ـــــي ت التحقیـــــق الإداري مـــــن عدمـــــه إنمـــــا یخـــــص الحـــــالات الت
أن الوقـــــــائع محـــــــل التحقیـــــــق الإداري لیـــــــست قاصـــــــرة علـــــــى تلـــــــك التـــــــي تحـــــــوم حولهـــــــا 

ــبهات جنائیـــــة بــــــل توجـــــد غیرهــــــا مـــــن الوقـــــائع والتــــــي مـــــن شــــــأنه ا مجـــــازاة الموظــــــف شـــ
  . تأدیبیا بغض النظر عن نتیجة التحقیق الجنائي أو الحكم في الدعوى الجنائیة

ومــــــن جهــــــة أخــــــرى، قــــــررت المحكمــــــة لإنــــــزال قاعــــــدة تقییــــــد الحكــــــم الجنــــــائي 
الأصــــــل هـــــو اســـــتقلال المـــــسئولیة التأدیبیـــــة عــــــن "لجهـــــة الإدارة فـــــي المجـــــال التـــــأدیبي 

ــــد مــــن أر ــــة فــــي العدی ــــه فــــي حالــــة إذا المــــسئولیة الجنائی كــــان وأحكــــام كــــل منهمــــا، إلا أن
ـــــة،  ـــــوي جـــــرائم جنائی ـــــشكل بـــــذاتها بركنیهـــــا المـــــادي والمعن مـــــا كانـــــت الجـــــرائم التأدیبیـــــة ت



  

   - ٢٦٠  -

فإنــــه لا انفــــصام للمــــسئولیة التأدیبیــــة عــــن المـــــسئولیة الجنائیــــة فــــي مــــدى ثبــــوت حـــــدود 
حكمــــــة وبنـــــاء علــــــى ذلـــــك، تــــــرى الم" الوقـــــائع المكونــــــة للاتهـــــام وصــــــحة نـــــسبته للمــــــتهم

أن الأصــــــل اســـــــتقلال المـــــــسئولیة الجنائیـــــــة عــــــن المـــــــسئولیة التأدیبیـــــــة والاســـــــتثناء هـــــــو 
: تقییــــــد الحكــــــم الجنــــــائي لجهــــــة الإدارة فــــــي قراراتهــــــا التأدیبیــــــة بــــــشرط تــــــوافر عنــــــصرین

). الموظــــــــف(وثبـــــــوت أو نفـــــــي نــــــــسبة هـــــــذه الوقـــــــائع للمـــــــتهم ) ٢(وحـــــــدة الوقـــــــائع ) ١(
 بینمـــــــا یتمحـــــــور العنـــــــصر الثـــــــاني حـــــــول ویلاحـــــــظ أن العنـــــــصر الأول یتعلـــــــق بـــــــالواقع

  .طبیعة الحكم الصادر في الدعوى الجنائیة

ــد إذا مـــــا كانـــــت الوقـــــائع محـــــل الاتهـــــام هـــــي ذاتهـــــا الوقـــــائع محـــــل  وفـــــي تحدیـــ
ــــــــواقعي ولــــــــیس القــــــــانوني  ــــــة یتعــــــــین الاعتــــــــداد بالمعیــــــــار ال وصــــــــف (المخالفــــــــة التأدیبیــ

د فــــــــي تحدیــــــــد هــــــــذا ، وبالتــــــــالي كأصــــــــل عــــــــام لا یعتــــــــ)التهمــــــــة أو المــــــــسمى القــــــــانوني
العنــــصر بمــــسمى الجریمــــة محــــل الاتهــــام مــــا لــــم یكــــن لهــــذا المــــسمى أهمیــــة فــــي نقــــل 
تكییــــف الحالــــة مــــن حالــــة تقییــــد نــــسبي إلــــى حالــــة تقییــــد مطلــــق كجنحــــة خیانــــة الأمانــــة 

  . التي تدخل في عداد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

فــــــة التأدیبیــــــة ولتحدیــــــد مــــــدى تطــــــابق النمــــــوذج الإجرامــــــي مــــــع نمــــــوذج المخال
ـــــــصادرة مـــــــن  ـــــــوي لكـــــــل منهمـــــــا، فالأفعـــــــال ال ـــــــالركن المـــــــادي والمعن ـــــــداد ب یتعـــــــین الاعت
الموظـــــف العـــــام قـــــد تكـــــون جـــــرائم جنائیـــــة بحتـــــة وهـــــي التـــــي تقـــــع خـــــارج حـــــدود العمـــــل 

ــــة وهــــي التــــي )القتــــل ومخالفــــة قــــانون المــــرور(الــــوظیفي ، وقــــد تكــــون جــــرائم تأدیبیــــة بحت
ــــــة الموظــــــف لوظیفتــــــه ك ــــــأخره فــــــي الحــــــضور وعــــــدم تأدیــــــة العمــــــل أو تقــــــع أثنــــــاء تأدی ت

مثــــــل ) جنائیــــــة وتأدیبیــــــة(عـــــدم طاعــــــة الــــــرئیس المباشـــــر، وقــــــد تكــــــون جــــــرائم مزدوجـــــة 
ــــــرة هــــــي التــــــي عناهــــــا الحكــــــم محــــــل . اخــــــتلاس الأمــــــوال العامــــــة وهــــــذه الــــــصورة الأخی

  .التعلیق

ـــــستقل بطبیعتهـــــا عـــــن  ـــــة ت ـــــاك بعـــــض صـــــور المخالفـــــات التأدیبی ولا شـــــك أن هن
ـــــــائي المخالفـــــــات الجن ـــــــدأ أن الجن ـــــــى مب ـــــــذي یخرجهـــــــا مـــــــن الخـــــــضوع إل ـــــــة الأمـــــــر ال ائی



  

   - ٢٦١  -

ــــة أمــــام ســــلطات  ــــه حجی ــــیس ل ــــة أو البــــراءة ل ــــصادر بالإدان یوقــــف المــــدني وأن الحكــــم ال
  .التأدیب

ــــدعوى الجنائیــــة  ــــاني وهــــو طبیعــــة الحكــــم الفاصــــل فــــي ال أمــــا عــــن العنــــصر الث
ن ثــــم یتعــــین ومــــ) الموظــــف(فیتعــــین أن یكــــون فاصــــلا فــــي مــــدى نــــسبة الواقعــــة للمــــتهم 

ـــــــــي  ـــــــــك، فالأحكـــــــــام الفاصـــــــــلة ف أن یكـــــــــون فاصـــــــــلا فـــــــــي الموضـــــــــوع وبنـــــــــاء علـــــــــى ذل
  . الموضوع في الدعوى الجنائیة لا تحتمل سوى القضاء بالبراءة أو الإدانة

ـــــد جهـــــة الإدارة مـــــن الوجهـــــة الـــــسلبیة  والأحكـــــام الجنائیـــــة الـــــصادرة بـــــالبراءة تقی
ــــــــضاء بثبــــــــوت ال ــــــــى أن جهــــــــة الإدارة لا تــــــــستطیع الق ــــــــي بــــــــريء منهــــــــا بمعن وقــــــــائع الت

ــــــائي(المــــــتهم  ــــــائي ). الموظــــــف بموجــــــب الحكــــــم الجن ــــــذلك، فــــــإن الحكــــــم الجن وتطبیقــــــا ل
ـــــصادر بـــــالبراءة والمبنـــــي علـــــى انعـــــدام الوجـــــود المـــــادي للوقـــــائع المؤثمـــــة لـــــه حجیـــــة  ال
كاملــــة أمــــام ســــلطات التأدیــــب ولا تملــــك هــــذه الأخیــــرة أن تقــــرر أن نــــسبة هــــذه الوقــــائع 

ـــــة ببـــــراءة الموظـــــف مـــــن ســـــب زمیلـــــه وبالتـــــالي، إذ.للموظـــــف ا قـــــضت المحكمـــــة الجنائی
فــــي العمـــــل لأن واقعـــــة إســــناد الألفـــــاظ لـــــم تحــــدث أصـــــلا، فـــــلا یجــــوز لـــــسلطة التأدیـــــب 

  .مجازاة الموظف تأدیبیا لأن الموظف أهان زمیله في العمل

أمـــــــا لـــــــو قـــــــضت المحكمـــــــة ببـــــــراءة الموظـــــــف عـــــــن أفعـــــــال لا تـــــــشكل جریمـــــــة 
ـــــى إخـــــلال بواجبـــــات الوظیفـــــة دون أن وقـــــررت ثبـــــوت أفعـــــال أخـــــرى بحقـــــه  تنطـــــوي عل

  )١(.تنتهك نصوص جزائیة، فیجوز مجازاة الموظف تأدیبیا

 بطـــــلان إجـــــراء التفتـــــیش –وقـــــد تؤســـــس البـــــراءة علـــــى بطـــــلان فـــــي الإجـــــراءات 
 ترتـــــب علیـــــه اســـــتبعاد جمیـــــع الأدلـــــة المـــــستمدة مـــــن ذلـــــك -أو القـــــبض علـــــى المـــــتهم 

هــــل الحكــــم بــــالبراءة لــــسبب إجرائــــي : لموضــــع فالتــــساؤل فــــي هــــذا ا)٢(الإجــــراء الباطــــل،
                                                             

 .٦٣٤ الطعن ٨/٣/١٩٥٨ حكم المحكمة الإداریة العلیا جلسة )١(

 قاعدة استبعاد الدلیل المتحصل من القبض والتفتیش غیر المشروعین في –مشاري العیفان /  د)٢(
 السنة ٤العدد ) ٣٥( المجلد –رة عن مجلس النشر العلمي  مجلة الحقوق الصاد–القانون الأمریكي 

 .١١٥ ص– ٢٠١١



  

   - ٢٦٢  -

یترتــــــب علیــــــه تقییــــــد لــــــسلطة التأدیــــــب، أو هـــــــذه الأدلــــــة الباطلــــــة تــــــسري فــــــي المجـــــــال 
  التأدیبي ولا یجوز الاستناد إلیها في تقریر العقوبة التأدیبیة؟ 

نجــــــد أن القــــــضاء الإداري فــــــي بعــــــض الأحكــــــام قــــــرر ســــــریان بعــــــض القواعــــــد 
لفقــــه الجنـــــائي علــــى المجــــال التـــــأدیبي مثــــل ضـــــرورة أن المتعلقــــة بالأدلــــة الـــــسائدة فــــي ا

 كمـــــا قـــــرر القـــــضاء )١(.یكــــون الاعتـــــراف الـــــصادر مـــــن الموظـــــف إرادي أي بــــإرادة حـــــرة
ــــــیش مــــــسكن الموظــــــف دون  ــــــدلیل المــــــستمد مــــــن إجــــــراء باطــــــل كتفت الإداري بطــــــلان ال

  )٢(.إذن

ـــــاء أحـــــد العناصـــــر المفترضـــــة للجریمـــــة  ـــــالبراءة لانتف ـــــصادر ب كمـــــا أن الحكـــــم ال
ــة عــــــن الفعــــــل ولكنــــــه لا ینفــــــي وقــــــوع الفعــــــل وبالتــــــالي لا یحــــــول  ینفــــــي الــــــصفة الجنائیــــ

 لــــــیس بالوصــــــف – كمــــــا ســــــبق وأن بینــــــا -دون مــــــسائلة الموظــــــف تأدیبیــــــا لأن العبــــــرة 
ـــــو كـــــان الـــــنص  ـــــك، كمـــــا ل ـــــانوني إنمـــــا بالعناصـــــر الواقعیـــــة، ومـــــن الأمثلـــــة علـــــى ذل الق

ــــــس إدارة فــــــي ــــــب أن یكــــــون الجــــــاني عــــــضو مجل ــــــشركات الجنــــــائي یتطل  شــــــركة مــــــن ال
الحكومیــــــة وهــــــو فــــــي نفــــــس الوقــــــت یعــــــد فــــــي حكــــــم الموظــــــف العــــــام وقــــــضي ببراءتــــــه 
ــــــصفة عنـــــــه، فـــــــلا یحـــــــول ذلــــــك دون مـــــــساءلته تأدیبیـــــــا بـــــــصفته  بــــــسبب انتفـــــــاء هـــــــذه ال

ــــــائي للفعــــــل . موظفــــــا عامــــــا ــــــب بالوصــــــف الجن ــــــد ســــــلطات التأدی بعبــــــارة أخــــــرى، لا تتقی
یـــــة مـــــا لـــــم یكـــــن لـــــه أهمیـــــة كحالـــــة لأنـــــه لـــــیس عنـــــصرا مـــــن عناصـــــر المـــــسئولیة التأدیب

تكییــــف الواقعــــة علــــى أنهــــا خیانــــة أمانـــــة وهــــي مــــن الجــــرائم المخلــــة بالــــشرف والأمانـــــة 
  .   التي تؤدي إلى عقوبة العزل

ـــم الجنــــــائي بالإدانـــــة فهــــــو القـــــرار الـــــصادر مــــــن هیئـــــة قــــــضائیة ذات  أمـــــا الحكــ
ى الواقعــــــة ولایــــــة فــــــي خــــــصومة جنائیــــــة بعــــــد تطبیــــــق القاعــــــدة القانونیــــــة المناســــــبة علــــــ

والقاعــــــدة بالنــــــسبة للحكــــــم . ٕالإجرامیــــــة وادانــــــة مرتكبهــــــا وتوقیــــــع الجــــــزاء الجنــــــائي علیــــــه
ـــــــــة ولا  ـــــــــد جهـــــــــة الإدارة مـــــــــن الوجهـــــــــة الإیجابی ـــة فهـــــــــو یقی ــــــ ـــــــــصادر بالإدان الجنـــــــــائي ال

                                                             
 . ٣٣١٢ الطعن ١٩٨٨/ ٧/٥  انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا جلسة )١(
 .١٠٩١ الطعن رقم ١٢/٥/١٩٧٦  انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا جلسة )٢(



  

   - ٢٦٣  -

تـــــــستطیع جهـــــــة الإدارة الامتنـــــــاع عـــــــن مجـــــــازاة الموظـــــــف تأدیبیـــــــا اســـــــتنادا إلـــــــى عـــــــدم 
ـــــوت الوقـــــائع محـــــل المخالفـــــة التأدی ـــــة الموظـــــف ثب ـــــائي بإدان ـــــة رغـــــم صـــــدور حكـــــم جن بی

ــــــث العناصــــــر الآتیــــــة. عنهــــــا ــــــوة الأمــــــر المقــــــضي مــــــن حی ) ١: (هــــــذا الحكــــــم یحــــــوز ق
  .إسناد الفعل للمتهم) ٢(صحة وقوع الفعل 

ونخلــــــص مـــــــن ذلــــــك إلـــــــى أن الحكـــــــم الجنــــــائي یلعـــــــب دورا جزئیــــــا فـــــــي تقییـــــــد 
ـــــة الإدارة فـــــــي المجـــــــال العقـــــــابي متـــــــى تـــــــوافرت ثلاثـــــــة شـــــــروط  عـــــــدم وجـــــــود )١: (جهــ

وحـــــــــدة ) ٢(فــــــــصل قــــــــضائي مـــــــــسبق بمــــــــشروعیة القــــــــرار الإداري الـــــــــصادر بالعقوبــــــــة 
صـــــدور حكـــــم فاصـــــل ) ٣(الوقـــــائع التـــــي تـــــشكل أســـــاس المـــــسئولیة الجنائیـــــة والتأدیبیـــــة 

ــــــن القـــــــــضاء الجنــــــــائي بــــــــشأن الوقــــــــائع ونــــــــسبتها للمـــــــــتهم  فــــــــي الموضــــــــوع ونهــــــــائي مــ
  ). الموظف(

الإدارة لتعـــــــود إلــــــــى الأصــــــــل وبغیـــــــر هــــــــذه الــــــــشروط الثلاثـــــــة تتحــــــــرر ســــــــلطة 
ــــــي تكــــــوین قناعتهــــــا  ــــــق الإداري –العــــــام ف ــــــق التحقی ــــــث مــــــدى صــــــحة - بطری  مــــــن حی

ـــــسبتها للموظـــــف العـــــام المنتمـــــي لهـــــا ومـــــا هـــــو  ـــث الحـــــصول ومـــــدى ن الوقـــــائع مـــــن حیــ
  .الجزاء التأدیبي الذي یتناسب مع جسامة تلك المخالفة في حالة ثبوتها



  

   - ٢٦٤  -
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